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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالطعن والمقرر التحكیميبناء على مقال 

16/09/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

، تطعن بموجبه 01/06/2021بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاریخ **********حیث تقدمت شركة 
المتعلق بالاختصاص، والحكم التحكیمي الصادر بتاریخ 10/02/2021بالبطلان في الأمر الجزئي المؤرخ في 

ة والخدمات لجهة الصادرین عن المركز الدولي للوساطة والتحكیم بالرباط التابع لغرفة الصناعة والتجار 28/04/2021
الرباط سلا القنیطرة والقاضي بالاشهاد على معاینة فسخ البیع موضوع العقد الاصلي الرابط بین طرفیه، والتصریح باحتفاظ 

وبعدم **********من ثمن البیع وخصمه عند ارجاعه إلى شركة %20شركة المجال الصناعي عین  جوهرة بنسبة 
.درهم وطلب أداء نفقات ومصاریف إعادة نقل  الملكیة500لمحدد في قبول كل من طلب التعویض الیومي ا

: في الشكل

.حیث إن طلب الطعن جاء مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا، فهو مقبول
في الموضوع

أبرمت مع **********حیث یستفاد من مستندات الملف والحكم التحكیمي، أن شركة المجال الصناعي 
ذي الرسم 53والعقار عدد 16/48143ذي الرسم العقاري عدد 52عقد بیع العقار عدد **********الطالبة شركة 

من تاریخ آخر توقیع للعقد، شهرأ3،  والتزمت بموجبه بالحصول على رخصة البناء داخل أجل 16/48144العقاري 
شهرا 24أشهر ابتداء من تاریخ الحصول على الرخصة وإنهاء الأشغال داخل أجل 6ومباشرة أشغال البناء داخل أجل 

من تاریخ توقیع آخر عقد، إلا أنها لم تنفذ التزاماتها، مما حدا بالعارضة إلى توجیه إنذار إلیها وإنجاز معاینة وفق ما 
د الرابط بین الطرفین وتفعیل شرط التحكیم المتفق علیه، وبعد تشكیل الهیئة  التحكیمیة ومباشرتها لمهامها ینص علیه العق

.وتمام الإجراءات صدر الحكم موضوع الطعن بالبطلان

الطعن بالبطلاناسباب 

قانون من327-36مقتضیات البند الثالث من الفقرة الثالثة من الفصل وحیث تنعى الطاعنة على الحكم خرق
20/01/2021أن تمسكت بمقتضى مذكرتها المؤرخة في لهاسبق لانهو انعدام التعلیل بدعوى أنهالمسطرة المدنیة

الفنیة بحجة أن الثابت من الصیاغة،بدفعها الأولي المتخذ من عدم اختصاص الهیئة التحكیمیة للبت في موضوع الطلب 
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تنفیذ و تفسیر العقد دون غیره من الإنهاء من عقد البیع محل المنازعة أن نطاق الشرط التحكیمي یشمل فقط15للمادة 
التحكیمي مختص فقط بالنظر في الموضوعات و المسائل بمختلف صوره و التعویض عنه، و بالتالي فإن القضاء

ثار المترتبة عن الفسخ أو وضع حد للعقد بصفة عامة، ذلك أنه لئن كان الآالمتصلة بتنفیذ العقد و تأویل مقتضیاته دون
طبیعة اتفاقیة و یسمح باعتماد آلیاته كوسیلة لحسم المنازعات فإن طبیعته الخاصة جعلت قضاءالتحكیم قضاء خاص ذو

التحكیمیة مجال ص الهیئةالدولة یعتبر بموجب العدید من التطبیقات القضائیة الصادرة في مادة التحكیم أن مجال اختصا
التصدي لمسائل لم یشملها هذا أي أن هذه الأخیرة ملزمة بالتقید بنطاق الشرط التحكیمي و عدم،خاص و استثنائي 

و جرى علیه منطوقه قد تجاوز حدود شرط التحكیمو أن الحكم التحكیمي لما قضی وفق ما،الأخیر بشكل قطعي الدلالة 
.ینبغي التصریح ببطلانه 

، ذلك أن من ق م م ، 327- 36البند السابع من الفقرة الثالثة من الفصل أحكامكذلك خرق الحكم التحكیمي 
القضیة المدلى بها بصورة أن احتجت بموجب سائر مكتوباتها و توضیحاتها الشفویة أثناء مناقشةالطاعنة سبق لها 

بحجة ،من عقد البیع المنازع فیه15مادة للجب الاتباع سندانظامیة و دقیقة بمخالفة طلب التحكیم للوضع الشكلي الوا
تنفیذه أو تفسیره یتم حله بصفة حبیة و في حالة عدم أنه نص صراحة على أن كل نزاع قد ینشأ بین طرفیه بمناسبة

صراحة ثبتو الحال أنه لیس هناك ما ی، للوساطة و التحكیم بالرباطالاتفاق فإن النزاع یعرض على المركز الدولي
الصیاغة الفنیة للمادة لاسیما و أن،قبل تفعیل مسطرة التحكیم الطعن الإجراءات الحل الودي سبقیة سلوك المطلوبة في

سلوكه قبل اللجوء إلى مؤسسة المحتج بمخالفتها صریحة و واضحة بخصوص الإجراء الشكلي و المسطري الواجب
، في مسطرة التحكیم كما هو مثبت بمحاضرها خلال الجلسات الأولیة قبل الشروعالطاعنةو هو ما تمسكت به ،التحكیم
عقد البیع محل المنازعة مجرد إجراء لاحق على تاریخ تحقق فإن الخبرة الاستشاریة المنصوص علیها بموجبعلما أن

خاصة و أن الغایة من ، السادسة مادته فيالصیاغة الفنیة للفقرة الثالثة الشرط الفاسخ و انصرام آجال التنفیذ وفق
تحریر الخبیر المنتدب لمحضر یتیح للمطلوبة تقیید قرار الفسخ بالرسمین العقاریین التنصیص علیها تكمن أساسا في

إلا أن تعارض الإجراء المطلوب ترتیب الآثار القانونیة علیه مع القواعد ي الفقرة المذكورةجاء فموضوع النازلة وفق ما
بدلیل أن لمحتج بها عدیمة الأساس القانونيالناظمة لإنهاء عقود التفویت على العقارات المحفظة یجعل الخبرة االتشریعیة

المكتسبة لقوة الشيء محضر المعاینة المنجز من قبل الخبیر العقاري لا یغني عن الاتفاقات أو التصرفات أو الأحكام
ة ذات الفسخ إعمالا للمقتضیات القانونیتى یحاج المحافظ العقاري بجزاءالمقضي به لنقل أو إسقاط حق الملكیة العقاریة ح

ره و المتعلق بالتحفیظ العقاري كما وقع تغیی1913غشت 12من ظهیر 65لاسیما الفصل الصلة بنظام الشهر العقاري
الاستشاریة لما لجأت المطلوبة الأمر وفق النحو الذي أنجزت من أجله الخبرة و أنه لو كان،14.07تتمیمه بالقانون رقم 

الخبرة الاستشاریة المحتج بها  لا تقوم مقام إجراءات التوفیق و الصلح الواجبة فضلا عن أن أصلا لمسطرة التحكیم
ملتمسة التصریح ببطلان كل من ، تقدیره طأت الهیئة التحكیمیة فيما أخو هواع قبل اللجوء إلى مؤسسة التحكیمالاتب

والحكم التحكیمي البات في الموضوع المؤرخ في 10/02/2021ي القاضي بالاختصاص المؤرخ في الامر الجزئ
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الصادرین عن المركز الدولي للوساطة والتحكیم بالرباط التابع لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة 28/04/2021
.66/2020الرباط سلا القنیطرة في الملف عدد 

صورة من عقد البیع العقاري وصورة من محضر اصل الحكم التحكیمي والجزئي وصل الامرت المقال بأوارفق
25/12/2020الاجتماع الاولي المؤرخ في 

أن الطالبةمن خلالها تعرضبمذكرة جوابیة بواسطة دفاعها المطلوبةادلت 29/07/2021وبتاریخ 
دفعت بعدم ، وانها من المسطرة المدنیة 367-36من الفصل أسست طعنها بالبطلان بناء على مقتضیات الفقرة الثالثة 

متحججة بكون التحكیم بهاعقد البیع الذي یربطها من15اختصاص الهیئة التحكیمیة مستندة إلى مقتضیات المادة 
مدید أمد ة من الطاعنة تإن التجزیئ بین تنفیذ العقد و انهائه هي محاولو وتنفیذه دون انهائه ،یخص فقط تفسیر العقد

فإن النزاع المطروح على الهیئة من جهة أولىلانهم ها یعوزه الأساس القانوني السلیحین أن ما جاء في مقالفي، النزاع 
إلى العارضةبالرجوع إلى ملتمسات انهو،عن ذلك من آثار قانونیةیترتبومابعدم تنفیذ الطاعنة للعقدالتحكیمیة یتعلق
و، الفاسخلالتزاماتها التعاقدیة قبل الإشهاد على الشرط ها هو ملاحظة عدم تنفیذطالبتهأول ما فإنالهیئة التحكیمیة

فان الفسخ و التعویض المستحق ،من جهة ثانیةو،الهیئة التحكیمیة یتعلق بالتنفیذبالتالي فان النزاع الذي بثت فیه
شروط منصوص علیها في العقد، وبالتالي فان النزاع من هذهلالتزاماتها كلها ها كجزاءات لعدم تنفیذالعارضةلفائدة 

من والفسخ والتعویض یقعان ضمن مجال اختصاص الهیئة التحكیمیة، وانالوجهة أیضا یتعلق بتنفیذ جزاءات تعاقدیة،
ها كیم، مما یعني أنبمثابة عقد التحوالتي تعتبر وقعت أمام الهیئة التحكیمیة على وثیقة التحكیم الطالبةجهة ثالثة، فان 

و من جهة ثانیة ، فإنه  و خلافا لما جاء في مقال الطالبة ، فإنهاللهیئة التحكیمیة، أسندت الاختصاص برضاها التام
قامت عبر دفاعها بإرسال إنذار إلى إلى التحكیم و المنصوص علیها في العقد،سلكت المسطرة السابقة عن اللجوء

لكن ، تذكرها من خلاله بضرورة الحصول على الرخص الضروریة وخاصة رخصة البناء 18/07/2018الطاعنة بتاریخ 
الصناعیة من العقد  تنص على أن عدم تهیئة و بناء الوحدة5إن الفقرة الأخیرة من المادة ، وكان مغلقا باستمرار ها مقر 

على تنصالعقد ذاتمن6الثالثة من المادة الفقرةكما أنفي الآجال المتفق علیها یؤدي إلى فسخ العقد بقوة القانون،
بحضور الطالبة بعد المطعون ضدهاالصناعیة من قبل الطالبة تتم من قبل خبیر تختاره أن معاینة عدم انجاز الوحدة

الرسم ذي 52العقارین رقم تم انجاز المعاینة من قبل الخبیر السید عبد الهادي الرافعي والذي انتقل إلىوانه استدعائها،
" والمسمى 14448/ 16ذي الرسم العقاري 53و رقم " 52**********" والمسمى 14348/ 16العقاري 

في و خلص الخبیر الطرفین، إن هذه المعاینة تم انجازها بحضور و ،13/02/2020بتاریخ " 53**********
، وتاریخ المعاینة، 2017ینایر 10ع العقد البیع، أي بین تاریخ آخر توقیوانه معاینته إلى أن العقارین عاریین من البناء، 

به داخل الآجال المتفق وهو ما یعني أن الطاعنة لم تنجز ما التزمت،مرت أكثر من ثلاث سنوات،2020/02/13أي
أن هذا الفسخ واقع بقوة ، وة بفسخ العقد مع انذراهالببإشعار الطاالعارضة قامت 2020یولیوز 28بتاریخ وانه علیها،
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30ضرورة إفراغ الطاعنة للعقارین بقوة القانون داخل أجل وان القانون وفقا للفقرة الأخیرة من المادة الخامسة من العقد،
ضرورة توقیع الطاعنة على كتاب تقر كما ان من العقد6بالإنذار وفقا للفقرة الأولى من المادة یوما من تاریخ توصلها

500تسجیل هذا الفسخ بالسجل العقاري، تحت طائلة تعویض یومي قدره بالفسخ وتطلب من المحافظ العقاريمن خلاله
حق وان من العقد،6یوما أعلاه وذلك وفقا للفقرة الأخیرة من المادة 30احتسابه من تاریخ انتهاء أجل درهم یبدأ

أن جمیع المصاریف التي یستلزمها هذا الفسخ و یضبالمائة من ثمن البیع كتعو 20في الاحتفاظ ب المطعون ضدها
یها  كما انها توصلت إل،الفسخ من الثمن سیرجع الباقيأنه بعد خصم مبلغ التعویض و مصاریفوتتحملها الطاعنة

من العقد تنص على أن عدم تهیئة و بناء الوحدة5إن الفقرة الأخیرة من المادة و25/08/2020بهذا الكتاب بتاریخ 
سطرة قضائیة بل فقط بتبلیغ مالصناعیة في الآجال المتفق علیها یؤدي إلى فسخ العقد بقوة القانون دون اللجوء إلى أیة

إلى هاوالذي تضمن لجوء25/08/2020بتاریخ العارضةبعد ذلك توصلت بكتاب وانه ة بتفعیل هذا الشرط،لبالطا
تاریخ توصلها بالإنذار من اجل تفعیل قرار الفسخ یوما تحتسب من30بمهلة هامقتضى الفسخ بقوة القانون مع تمتیع
ى التحكیم إلا بعد لم تلجأ إلكما انها لكنها لم تجب على الإنذار،اللجوء إلى التحكیم،وتوقیع الاتفاق على الفسخ حبیا دون

اللجوء قبلقد سلكت المسطرة السابقةالعارضةعلى الفسخ، و بذلك تكون ة التوقیع الحبي على الاتفاقلبأن رفضت الطا
عدم جواب الحبیة لم یرد بصیغة الوجوبأن سلوك المسطرةفضلا عنالمنصوص علیها في العقد،إلى التحكیم و

على وثیقة التحكیم هاتوقیعو أن ، انعداما لإمكانیة التوصل إلى حل حبية على الإنذارین الموجهین إلیها یعتبرلبالطا
هذه النقطة غیر ذي موضوع إذ أن قبولها للتحكیم یعد تنازلا منها عن سلوك طریقل النقاش بخصوصبرضاها یجع

.المسطرة الحبیة

الدفع بعدم الاختصاص متناسیة أنها التحكیمي غیر معلل لكونه لم یجب علىأیضا ، دفعت الطالبة بأن الحكم
الهیئة التحكیمیة أجابت عن الدفع بعدم الاختصاص من و هذا یعني أنطعنت في الأمر الجزئي القاضي بالاختصاص

الدفع بعدم سلوك المسطرة بكون القرار التحكیمي غیر معلل لكونه لم یجب على، كما أن دفعها أمرها الجزئي خلال
مثابة قواعد قانونیة واضحة تعد بالأطراف بل هو تأسیس الحكم علىلیس هو الجواب على جمیع دفوعفإن المهم، الحبیة

ة والحكم برفض كل طلباتها باب البطلان الواردة بمقال الطالبملتمسة رد كل اسأساس تكوین قناعة القاضي أو المحكم، 
.الصائرهاللاسباب مع تحمیل

معاینة الخبیر و تقریرینمحضر لوصورة و صورتین من إنذارین صورة من العقد ووثیقة التحكیم بحیث أدلت
..وصورة من الانذار

، أدلت خلالها الطالبة  بمذكرة تعقیب أكدت من خلالها دفوعها 16/09/2021وحیث أدرج الملف  بجلسة 
الواردة في مقالها، تسلم نسخة منها دفاع المطلوبة،  وقررت  المحكمة حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

.14/10/2021مددت لجلسة 30/09/2021
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الاستئـنافمحكمــة 

- 36حیث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم التحكیمي من خرق لمقتضیات البند الثالث من الفصل 
في مسائل لا یشملها التحكیم، والحال أنها بتثفي فسخ العقد ووضع حد له بثتمن ق م م، بدعوى أن الهیئة لما 327

من العقد الرابط  بین الطرفین أنهما اتفقا بموجب الفصل 15من البند ملزمة بالتقید بنطاق الشرط التحكیمي، فإن الثابت 
منه على حل جمیع النزاعات المترتبة على تنفیذ العقد وتأویله عن طریق التحكیم، كما ان وثیقة التحكیم التي رسمت 15

الفاسخ والاشهاد علیه والحكم حدود صلاحیة هیئة التحكیم، حددت من خلالها  المطلوبة طلباتها ومن بینها  معاینة الشرط
بفسخ العقد، وبما أن الطالبة استمرت في إجراءات التحكیم ولم تقدم أي اعتراض، مما یفید أن إرادة الأطراف اتجهت إلى 
إخضاع جمیع النزاعات  المنبثقة عن تنفیذ العقد دون استثناء للتحكیم، مما یبقى معه الدفع ببت الهیئة التحكیمیة في 

.یشملها التحكیم مردودمسائل لا

من ق م م، 327- 36وحیث إنه بخصوص ما تنعاه  الطاعنة من خرق الحكم التحكیمي للبند السابع من الفصل 
بعدم التقید بالإجراءات المسطریة التي اتفق الأطراف  على تطبیقها، بدعوى عدم سلوك المطلوبة لإجراءات الحل الودي 

ثابت من وثائق الملف أن المطلوبة أنذرت الطالبة بضرورة الحصول على الرخص قبل تفعیل مسطرة التحكیم، فإن ال
الضروریة بقي دون جدوى،  ثم لجأت إلى إجراء معاینة بواسطة خبیر بحضورها، مما یفید أن المطلوبة لجأت إلى الحل 

.الحبي قبل سلوك مسطرة  التحكیم، ویبقى تبعا لذلك الدفع المثار مردود

ما تدفع به الطاعنة من انعدام تعلیل الحكم التحكیمي، إذ أنه لم یجب بشكل مطلق على وحیث إنه بخصوص
من العقد، فإنه 15الدفع بعدم الاختصاص النوعي وعدم استیفاء المطلوبة للمسطرة الحبیة المنصوص علیها في الفصل 

عدم الاختصاص بمقتضى الأمر الصادر من جهة، وخلافا لما تدعیه الطالبة، فإن الهیئة التحكیمیة أجابت عن الدفع ب
، ومن جهة ثانیة فإن الهیئة التحكیمیة لما تعرضت في تعلیلها إلى المعاینة التي قامت بها 10/02/2021بتاریخ 

المطلوبة بواسطة الخبیر عبد الهادي الرافعي وإلى الإنذارین الموجهین للطالبة، فإن ذلك فیه جواب على  دفع الطالبة بعدم 
.إلى التسویة الودیة،  مما یبقى  معه دفعها بانعدام التعلیل  في غیر محلهاللجوء 

وحیث ترتیبا على ما ذكر، تبقى كافة الدفوع التي استندت الیها الطالبة غیر منتجة ویتعین استبعادها والتصریح 
.تبعا لذلك برفض طلبها

مة الاستئناف برفض دعوى البطلان، إذا قضت  محك" فإنهمن ق م م 327-38وحیث انه وبمقتضى  الفصل 
مما قررت معه المحكمة إعمال مقتضیات الفصل " وجب علیها أن تأمر بتنفیذ الحكم  التحكیمي ویكون قرارها نهائیا

.المذكور

.وحیث یتعین إبقاء الصائر على الطالبة
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لـهذه الأسبـــــاب

حضوریاعلنیا و انتهائیاتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت 

.الطعن بالبطلانبقبول : في الشـــكـل 

الصادر بتاریخ 66/2000برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه، والأمر  بتنفیذ الحكم التحكیمي عدد : في الموضوع 
.عن المركز الدولي للوساطة والتحكیم بالرباط28/04/2021

.والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر 

كاتبة الضبطوالمقررةالرئیسة



…………….

أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافة**********بـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
11/11/2021بتاریخ ة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء**********أصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
ة مقررةرئیس

مستشارا
امستشار 

كاتب الضبطالسید بمساعدة  
:نصهفي جلستها العلنیة القرار الآتي 

ش م م في شخص ممثلها القانوني**********شركة : بین
الكائن مقرها 

نائباها الاستاذان جلال محمد امهمول وجلال مطهر المحامیان بهیئة  الدار البیضاء
من جهةا طالبة  بوصفه

ش م في شخص ممثلها القانوني**********شركة :بینو 
الكائن مقرها الاجتماعي 

نائباها الاستاذان عبد الرحمان الخیاطي وإبراهیم حجوجي المحامیان بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىا مطلوبة بوصفه

**********، **********الأستاذة فاطمة - : بحضور
عنوانها بالرقم 

**********الأستاذ عامري سیدي محمد، - 
عنوانه 

نائبه الأستاذ عزالدین الغازي المحامي بهیئة الدار البیضاء
**********الأستاذ منیر محمد ثابت، -

عنوانه بالرقم 
نائبه الأستاذ عصام ثابت المحامي بهیئة الدار البیضاء

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

ة**********
بالدارالتجاریةالاستئناف

البیضاء

5438: رقمقرار
11/11/2021: بتاریخ

3672/8230/2020: ملف رقم



3672/8230/2020: ملف رقم

2



3/9

.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالتحكیميوالحكم الطعن بالبطلانبناء على مقال 

04/11/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

تطعن بموجبه 27/11/2021بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاریخ **********حیث تقدمت شركة 
لفائدة المطلوبة عن عضوین من اعضاء الهیئة التحكیمیة 2020نونبر 13الصادر في بالبطلان في المقرر التحكیمي

. ین **********المتكونة من ال
:في الشكل

حیث لا یوجد بالملف ما یفید أن المقرر التحكیمي بلغ للطاعنة مذیلا بالصیغة التنفیذیة وبما أن باقي الشروط 
.رة مما یتعین معه التصریح بقبوله شكلاالشكلیة اللازمة لقبول الطعن متواف

:في الموضوع
عقد حجز 31/07/2018حیث یستفاد من مستندات الملف والمقرر التحكیمي، أن الطالبة شركة أحد أبرمت بتاریخ 

قطعة أرضیة تستخرج من التجزئة 442للإسكان، التي التزمت بموجبه بتهیئة وتجهیز مع المطلوبة شركة  الشعبي
العقاریة المزمع إنجازها بحد السوالم وفق شروط تم الاتفاق علیها، غیر أن نزاعا نشب بین الطرفین، مما أدى  إلى تفعیل 

. صدر الحكم موضوع الطعن بالبطلانشرط التحكیم،  وبعد مباشرة الهیئة التحكیمیة لمهامها وتمام الإجراءات، 

الطعن بالبطلانأسباب 
من ق م م، بدعوى أن اتفاق التحكیم 327- 20حیث تنعى الطاعنة على  المقرر التحكیمي خرق مقتضیات الفصل 

، 2020مارس 11ین لمهمتهم الذي تم بتاریخ **********حدد أجل التحكیم في مدة ثلاثة أشهر ابتداءا من قبول ال
، علما أنه قبل انتهاء هذا الأجل اتفقت العارضة مع 2020یونیو 11و بذلك یكون أجل التحكیم قد انتهى بتاریخ 

، 2020ستنبر 11یونیو لینتهي في 12أشهر إضافیة تبتدئ  في 3المطلوبة في التحكیم على تمدید أجل التحكیم لمدة 
وأن الطالبة وبعد أن وجهت للهیئة التحكیمیة آخر مذكرة في وهو تمدید نتج عن اتفاق صریح بین أطراف التحكیم، 

دون ان تتوصل 2020شتنبر 11أخذت تنتظر إصدار المقرر التحكیمي قبل 2020غشت 14موضوع الخصومة في 
إلى توجیه رسالة للهیئة التحكیمیة 2020نونبر 12بأي مقرر في هذا الشأن داخل هذا الأجل، مما حدا بها بتاریخ 

ضاها تذكرها بانتهاء أجل التحكیم وتطلب منها رفع الید عن المسطرة التحكیمیة ومعاینة انتهاء التحكیم، غیر أنها بمقت
فوجئت بعد ذلك بعضوین من 
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مقررا تحكیمیا على الرغم من انتهاء ولایة الهیئة التحكیمیة 2020نونبر 13أعضاء الهیئة التحكیمیة تصدر بتاریخ 
حكیمیة بانصرام أجل التحكیم، وبعد اطلاعها على نص المقرر التحكیمي تبین أن عضوي الهیئة واستنفاذ سلطتها الت

دجنبر، والحال أن 11التحكیمیة عمدا بإرادتهما المنفردة ودونما موافقة العارضة أو استطلاع رأیها تمدید أجل التحكیم إلى 
ون استطلاع رأي الأطراف والحصول على موافقتهم، لأنها لها الهیئة  التحكیمیة لا تملك حق تمدید أجل التحكیم تلقائیا ود

ة التجاریة **********الحق فقط في حالة عدم اتفاق الأطراف على التمدید، تقدیم طلب في الموضوع إلى رئیس ال
ء أجل الذي یبقى وحده المختص بتمدید أو رفض تمدید أجل التحكیم، مما یكون معه القرار التحكیمي قد صدر بعد انتها

.التحكیم ویتعین الحكم ببطلانه 

بمقتضى أمر صادر عن رئیس **********كذلك ان الهیئة  التحكیمیة ضمت في عضویتها الاستاذة فاطمة 
ة التجاریة، والتي كان علیها أن تقدم تصریحا مفصلا ودقیقا بخصوص استقلالیتها عن أطراف **********ال

ة التجاریة **********مذكورة سبق لها أن شغلت مهام قضائیة سواء بالة ال**********الخصومة، علما أن ال
ة الاستئناف التجاریة  بالدار البیضاء طیلة عدة سنوات في نفس الوقت الذي كانت فیه المطلوبة في **********أو 

الاستاذة عدة دعوى قضائیة  مختلفة عرضت على نفس الهیئات التي كانت تمارس بها **********التحكیم شركة 
ة قد أصدرت أحكاما لفائدة **********، الأمر الذي كان یستوجب توضیح ما إذا كانت ال**********فاطمة 

أو ضد المطلوبة في التحكیم أم لا، وفي ظل غیاب  هذه التوضیحات یكون تشكیل الهیئة التحكیمیة معیبا ومخالفا  
.لاصول  القانون المنظم للتحكیم

نونبر 13من ق م م، لأنه یشیر إلى أنه صدر في 327- 24ر التحكیمي خالف مقتضیات الفصل كما أن المقر 
دون وجود أي محضر بالتاریخ المذكور یفید صدور المقرر والنطق به بذات التاریخ، سیما وأن النطق بالأحكام 2020

رة المقرر، وینجز محضر خاص یجب أن یتم في جلسة علنیة یحضرها الأطراف أو یستدعون لها بحضور الهیئة مصد
یعاین هذه العملیة لزوما  وتفادیا للصوریة أو مخالفة الحقیقة، فضلا عن أن بعض أعضاء الهیئة التحكیمیة كانوا 

الشيء الذي لا یتصور معه صدور 2020نونبر 13متواجدین في اجتماعات رسمیة خارج مدینة الدار البیضاء یوم 
.ریخ المقرر المطعون فیه ذات التا

أیضا بالرجوع  إلى المقرر المطعون فیه، فإنه لا یشیر إلى إنجاز أي محضر للمداولات، علما أن وثیقة المهمة 
تفرض على الهیئة التحكیمیة إنجاز محاضر رسمیة بكل الإجراءات التي تنجزها، سیما وأن الهیئة أنجزت  محاضر 

محضرا لمداولاتها، سیما وانه لا یخضع لقاعدة السریة، بل انه بخصوص  جزئیات بسیطة فكان من  المفروض أن تنجز
یفید انعقاد جلسة المداولات ویبین یوم وساعة انعقادها وعدد الحاضرین وأسمائهم وما انتهوا إلیه من قرارات وهو ما لا 

.یتنافى مع السریة 
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بمذكرة رد 2020غشت 14تحكیمیة بتاریخ كما خرق الحكم التحكیمي حقوق الدفاع، لأن العارضة أدلت للهیئة ال
شتنبر، أي بعد أزید من 11على تعقیب مرفقة بمجموعة من الوائق الحاسمة في وقت كان فیه أجل التحكیم سینتهي في 

شهر، غیر أن عضوي الهیئة التحكیمیة  مصدرا المقرر قرارا عدم اعتبار المذكرة  المذكورة وما أرفق بها من وثائق 
.واهیةلاعتبارات 

ثم  إن العارضة توصلت من رئیسة  الهیئة التحكیمیة  بمقررات صادرة من حیث شكلها عن مجموع 
ین الذین كتبت أسماؤهم في اسفل المقررات مع تذییلها بنفس التوقیع، غیر أنه لا یتصور مطابقة  **********ال

توقیع كل أعضاء الهیئة التحكیمیة بعضها لبعض، ومؤدى  ذلك أن أحد الأعضاء، وقع نیابة  عن الآخرین وأن في ذلك 
.بحقها في ترتیب الآثار القانونیة علیهتغییرا للحقیقة، یترتب عنه بطلان المقرر التحكیمي وتحتفظ العارضة 

وترتیبا على ما ذكر یتعین بعد الحكم ببطلان المقرر المطعون فیه، والفصل في الطلبات الموجهة ضد الهالك میلود 
التي تقر ملیون  درهم2الشعبي عن المسطرة الحالیة لممارسة المساطر المناسبة بشأنها، والحكم لها باسترجاع مبلغ 

درهم و تمهیدیا بإجراء خبرة في إطار 100.000المطلوبة في التحكیم على احتفاظها بها والحكم لها بتعویض مسبق قدره 
من ق ل ع لتحدید حجم الأضرار اللاحقة بها وحفظ حقها في تحدید  طلباتها النهائیة في هذا الشأن بعد 264الفصل 

.الخبرة

.حكیمي وأرفقت مذكرتها بالمقرر الت

أدلت المطلوبة بمذكرة جوابیة تعرض من خلالها أن المطلوبة غیرت الإطار القانوني لملتمساتها 17/06/2021وبجلسة 
من فسخ العقد وإرجاع المبالغ بالإضافة إلى التعویض، إلى ملتمس ینحصر في إرجاع مبلغ ملیوني درهما وإجراء خبرة 

الرسوم القضائیة، علما  أنها لا  یحق لها تغییر ملتمساتها أمام قصد تحدید التعویض، وذلك للتهرب من أداء
.ة الطعن بالبطلان، مما یتعین معه الحكم بعدم قبول  طعنها **********

بمذكرة  جوابیة  في الموضوع تعرض من خلالها أن ادعاء الطاعنة بأن المقرر 01/07/2021ثم أدلت  بجلسة 
ل التحكیم لا یرتكز على اساس،  لأن عقد المهمة حدد أجل التحكیم في ثلاثة أشهر قابلة التحكیمي صدر بعد  انتهاء أج

كما هو ثابت من خلال الأمر  الإجرائي 11/03/2020للتمدید  مرتین، وأن الهیئة التحكیمیة شرعت في المهمة  بتاریخ 
ثلاث أشهر إضافیة ابتداءا من بتمدید أجل التحكیم لمدة 2، ثم قامت  بمقتضى الأمر الإجرائي رقم 1رقم 
بناءا على طلب طالبة  التحكیم وعدم معارضة العارضة، كما ان الهیئة المذكورة وبمقتضى الأمر 12/06/2020

1.3.11، بناء على البند 12/09/2020قامت بتمدید أجل التحكیم للمرة  الثانیة  وذلك ابتداءا من 3الإجرائي رقم 
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یة تلقائیا دون  أن یتوقف ذلك على طلب طرفي النزاع، مما یبقى معه ادعاء الطاعنة ان التمدید والذي یعطیها هذه الإمكان
یجب ان یكون باتفاق الأطراف، غیر مؤسس، ولا وجود لأي بند ینص على ذلك ضمن مهمة التحكیم، كما  أن ادعاءها 

لب منها رفع الید عن المسطرة مجرد ادعاء، فضلا أنها وجهت رسالة تذكر فیها الهیئة التحكیمیة بانتهاء أجل التحكیم، وتط
عن أنه غیر مقبول  من الناحیة القانونیة، لأن الحالة الوحیدة التي تخول طلب رفع الید عن إجراءات التحكیم، أو طلب 

ة، هي حالة عدم الاتفاق على اجل التحكیم **********الإذن بتمدید الأجل، والكل  بناءا على أمر  من رئیس ال
من ق م 327-20اشهر دون ان تصدر الهیئة التحكیمیة مقررها بخصوص النزاع، كما یؤكد ذلك الفصل 6مرور اجل و 
.م 

وأن ادعاء الطاعنة بأنها فوجئت بأعضاء الهیئة التحكیمیة یصدرون مقررا تحكیمیا بعد انتهاء الأجل قول  مردود، 
الإجراءات أنجزت بخصوصها محاضر موقعة من أعضاء الهیئة لأن الأجل  محدد طبقا  لأحكام عقد المهمة، وكل

ة التجاریة **********التحكیمیة، علما أنه  لا یوجد أي نص قانوني یلزم الهیئة التحكیمیة بتقدیم طلب إلى رئیس ال
تاریخ 13/11/2020وقرروا تعیین 01/10/2020للإذن  بتمدید الأجل، وان أعضاء الهیئة التحكیمیة اجتمعوا بتاریخ 

.اصدار المقرر التحكیمي 

وبخصوص طعن الطالبة في تشكیل الهیئة التحكیمیة على اساس ان رئیسة الهیئة  التحكیمیة سبق ان شغلت مهام  
ة الاستئناف التجاریة، فإن المشرع حدد وسائل التجریح وتوقیت **********ة التجاریة و**********قضائیة  بال

ن ممارسة عضو الهیئة التحكیمیة لمهام قضائیة لا یعتبر سببا جدیا وقانونیا یبرر بطلان تشكیلة هیئة إثارتها، فضلا عن أ
.التحكیم

أي بتاریخ صدور المقرر، 13/11/2020وبخصوص ما تدعیه الطاعنة بأنه لا وجود لاي محضر منجز بتاریخ 
ا الأطراف، فالمقرر التحكیمي الصادر عن الهیئة وأن النطق بالأحكام یجب ان یكون في جلسة علنیة یستدعى له

التحكیمیة موقع من طرف جمیع أعضاء الهیئة التحكیمیة، التي سبق لها أن قررت تحدید الیوم الذي سیصدر فیه المقر 
التحكیمي، وبلغت محضر الجلسة للأطراف تعلمهم بیوم النطق بالمقرر، وأنه رغم ان جمیع الاجتماعات التي عقدتها 

یئة حررت محاضر بخصوصها بلغت للأطراف، فإن صدور المقرر التحكیمي وتوقیعه یغني عن تحریر محضر  اله
.بخصوص ذلك 

أما ما تدعیه الطاعنة أنها أدلت للهیئة  التحكیمیة بمذكرة  رد على تعقیب مرفقة بمجموعة من الوثائق وذلك  بتاریخ 
هذه المذكرة مما یشكل  خرقا لحقوق الدفاع، فإنه بالرجوع إلى عقد ، فإن الهیئة التحكیمیة لم تعتبر14/08/2020

وما یلیه،  أنه لا یمكن تقدیم أي وثیقة بعد جلسة  المرافعة ، وان العارضة  لما 11/1/2المهمة، فإن البین من البند 
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ه ، مما  یثبت عدم وجود أي عرضت علیها المذكرة  المرفقة بالوثائق بعد اختتام المناقشات رفضت التوصل بها للعلة أعلا
.خرق لحقوق الدفاع

.أما بخصوص الادعاء بتغییر الحقیقة في قرارات صادرة عن الهیئة التحكیمیة فإنه غیر جدي

.وحیث یتعین ترتیبا على ما ذكر، الحكم برد الطعن وتحمیل رافعته الصائر

دت من  خلالها دفوعها السابقة ملتمسة الحكم وفقها، وتبادل  الأطراف وبعد إدلاء دفاع الطالبة بمذكرة تعقیبیة  أك
أدلى خلالها الأستاذ أمهمول بمستنتجات ختامیة، تسلم نسخة منها 21/10/2021لباقي المذكرات أدرج الملف بجلسة 

مددت 04/11/2021ة اعتبار القضیة جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة  **********دفاع المطلوبة،  وقررت ال
11/11/2021لجلسة 

ــة الاستئـناف**********

من ق م م327-20حیث انه بخصوص ما تنعاه الطالبة على الحكم التحكیمي من خرق لمقتضیات الفصل 
بدعوى  أنه صدر بعد انتهاء أجل التحكیم، إذ أنها وباتفاق مع المطلوبة مدد أجل  التحكیم لمدة ثلاثة  أشهر  تنتهي في 

، غیر أنها وبعد توجیهها رسالة للهیئة التحكیمیة تذكرها بانتهاء أجل التحكیم وتطالبها برفع الید عن 11/09/2020
عضوین من الهیئة التحكیمیة قرارا بتمدید أجل التحكیم،  فإنه لئن كان  أجل المسطرة، فوجئت ودون موافقتها باستصدار 

، فإنه تم 11/03/2020التحكیم حدد باتفاق الطرفین في ثلاثة اشهر قابلة للتجدید مرتین، وأن الأجل المذكور انطلق من 
ة، ثم مددته الهیئة التحكیمیة لمدة بناء على طلب الطالب12/06/2020تمدیده لمدة ثلاثة اشهر إضافیة ابتداء من تاریخ 

، وهي مكنة مخولة لها دون حاجة لموافقة الاطراف، وذلك بمقتضى الفقرة 12/09/2020ثلاثة اشهر أخرى ابتداء من 
یمكن تمدید الأجل  الاتفاقي أو القانوني بنفس المدة إما " من ق م م الذي جاء فیه بأنه 327- 20الثانیة  من الفصل 

مما " ة بناء على طلب من أحد الأطراف أو من الهیئة  التحكیمیة**********اف وإما من لدن  رئیس الباتفاق الأطر 
لا محل معه للدفع بمقتضیات الفقرة الثالثة من ذات الفصل لأنه لا محل لإعمالها، فضلا عن الرسالة المتمسك بها من 

طرة لا یوجد بالملف ما یفید أن الهیئة المذكورة توصلت طرف  الطالبة والتي تطالب بموجبها الهیئة برفع الید عن المس
.بها، مما یبقى معه السبب المستند إلیه للقول ببطلان المقرر التحكیمي مردود

وحیث إنه بخصوص ما أثارته الطالبة  بكون الهیئة التحكیمیة مشكلة بصفة  غیر قانونیة ،  لأنها تضم  في 
ة **********ة التجاریة أو **********لت مهام قضائیة سواء بالة سبق لها أن  شغ**********عضویتها 

الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء في الوقت الذي كانت فیه عدة دعاوى للمطلوبة معروضة على الهیئات التي كانت  
إنه فضلا عضوة فیها، وأنه كان یتعین علیها ان تقدم تصریحا مفصلا بخصوص استقلالیتها عن أطراف الخصومة،  ف

ین ویتعین  إثارته داخل أجل  ثمانیة أیام من تاریخ العلم **********عن أن الدفع المذكور یدخل في إطار تجریح ال
بتشكیل الهیئة  أو بالظروف المبررة للتجریح، كما ان ممارسة أحد أعضاء الهیئة لمهام قضائیة  لا یدخل في اطار 
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قلالیته وحیاده ، فإن الثابت من الحكم التحكیمي أن الطرفین وبمقتضى  من است**********الاسباب التي تجرد ال
من وثیقة المهمة  صرحا  بعدم وجود أي ظروف من شأنها 5.3البند 

إثارة شكوك حول حیاد واستقلال الهیئة التحكیمیة، وأنها مشكلة بصفة صحیحة ولیس لهما أي اعتراض أو تحفظ 
.معه الدفع المثار غیر  منتجین، مما یبقى**********بخصوص ال

بدعوى 327- 24وحیث إنه بخصوص ما تنعاه الطالبة  على الحكم  التحكیمي من  خرق لمقتضیات  الفصل 
یفید صدور المقرر والنطق به بذات التاریخ  13/11/2020أنه لا یوجد اي محضر منجز بتاریخ صدور المقرر في 

لثابت من المقرر التحكیمي المطعون فیه أنه یتضمن كافة البیانات المنصوص فإن ا)  وكذا عدم إنجاز محضر المداولات(
.علیها في الفصل المومأ له، والتي لیس من ضمنها تحریر المحضر المتمسك بها

وحیث إنه بخصوص دفع الطاعنة بخرق حقوق الدفاع بدعوى  انها أدلت  بمذكرة مرفقة بمجموعة من الوثائق 
أخذها الهیئة  التحكیمیة بعین الاعتبار، فإن الثابت من الحكم التحكیمي أن الهیئة التحكیمیة لم ت14/08/2020بتاریخ 

بلغت للأطراف جمیع المذكرات المدلى بها لها، وأن المذكرة المتمسك بها  من  طرف الطالبة، فإنها أدلت  بها بعد جلسة 
ه لا  یمكن تقدیم  أي وثائق جدیدة  بعد المرافعة، نظرا لقفل المرافعة، والحال أن الطرفین اتفقا بمقتضى وثیقة  المهمة بأن

.باب المناقشة، فیبقى  بذلك الدفع بخرق حقوق الدفاع في  غیر محله ویتعین استبعاده

تغییر  الحقیقة  في قرارات صادرة عن هیئة تحكیمیة، فإن السبب وحیث انه بخصوص ما تدفع به الطالبة  من
من ق م م، مما یتعین 327- 36المذكور لا یدخل ضمن أسباب الطعن بالبطلان الواردة على سبیل الحصر  في الفصل 

.معه رده

ن  معه التصریح وحیث تبقى  ترتیبا على ما ذكر كافة الأسباب المستند الیها في الطعن غیر متوافرة، مما یتعی
.برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعته

لـهذه الأسبـــــاب

وحضوریاعلنیا و انتهائیا ة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت **********تصرح 

قبول الطعن بالبطلان: في الشـــكـل 

.برفضه مع إبقاء الصائر على رافعته: وفي الموضوع

.القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر 

الضبطكاتبوالمقررةالرئیسة
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…………….

أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
25/11/2021بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
ة مقررةرئیس

مستشارا
امستشار 

كاتب الضبطالسید بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

الكترو ش م في شخص ممثلها القانوني،*********شركة : بین
الكائن مقرها الاجتماعي 

نائبتاها الاستاذتان اسماء العراقي وبسمات الفاسي فهري  المحامیتان  بهیئة المحامین
بالدار البیضاء

من جهةا طالبة  بوصفه
في شخص ممثلها القانوني،العقاریة، ش م م*********شركة :بینو 

الكائن مقرها الاجتماعي ب
نائبها الاستاذ احمد الرشید المحامي بهیئة  المحامین بالدار البیضاء

.من جهة أخرىا مطلوبة بوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5692: رقمقرار
25/11/2021: بتاریخ

1903/8230/2021: ملف رقم
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالتحكیميوالحكم الطعن بالبطلانبناء على مقال 

23/09/2021الطرفین لجلسة واستدعاء 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

تطعن 09/04/2021الكترو بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاریخ *********حیث تقدمت شركة 
عن هیئة التحكیم المكونة من الاساتذة عمر ازوكار وحمید 26/03/2021بموجبه في الحكم التحكیمي الصادر بتاریخ 

عقاریة ال*********الكترو بأدائها لفائدة شركة *********الاندلسي وصلاح فكري والقاضي بالحكم على شركة 
.2021لغایة ینایر 2017درهما المقابل لمبلغ الكراء من مارس 29658589,44مبلغ 

العقاریة وشركة *********الرابط بین شركة 5/3/2009والحكم بفسخ عقد الكراء التوثیقي المؤرخ في 
متر مربع، 1323حته وافراغها من المحل الذي تشغله في المركز التجاري الكائن بالطابق السفلي مسا*********

درهم مناصفة 50.000درهم، وجعل الصائر وقدره 1.000000.00الحكم علیها كذلك بأداء تعویض عن التماطل  قدره 
.3/11/2020بین الطرفین وكذا في الحكم التحكیمي الاول الصادر بتاریخ 

:في الشكل
والتي تتضمن 20/5/2021من طرف الطالبة لجلسة حیث تدفع المطلوبة بأن المذكرة التدعیمیة والجوابیة المدلى بها

اسبابا جدیدة للطعن بالبطلان في الحكم التحكیمي لم تضمن في المقال الاصلي وانه لم یتم اداء الرسم النسبي عنها، 
وتقدمت بطعنها 26/03/2021فضلا عن أنها جاءت خارج أجل الطعن، لأن الطالبة بلغت بالحكم التحكیمي بتاریخ 

.، مما تكون معه الاسباب المثارة  في المذكرة المذكورة جاءت  خارج  اجل الطعن 09/04/2021خ بتاری
مقبولا بمجرد صدور "من ق م م فإنه یكون تقدیم الطعن بالبطلان 327-36وحیث انه بمقتضى الفقرة الثانیة من الفصل 

..." من تبلیغ الحكم التحكیمي المذیل بالصیغة التنفیذیةیوما 15الحكم التحكیمي، ولا یتم قبوله إذا لم  یقدم داخل أجل 
یوما المذكورة لا یبدأ احتسابها إلا من تاریخ تبلیغ  الحكم التحكیمي مذیلا بالصیغة التنفیذیة، 15ومؤداه ان أجل احتساب 

تنفیذیة، مما  یبقى معه أجل وهو الأمر الغیر متوفر في الدعوى  الماثلة مادام الحكم المبلغ للطالبة غیر مذیل بالصیغة  ال
الطعن  مفتوحا، ویحق معه للطالبة إضافة بعض اسباب الطعن أو تعدیلها دون ان  تكون  مقیدة  بالاسباب  الواردة  في 
مقالها، ودون أداء الرسوم  القضائیة عنها مادامت أنها  أدت الرسوم المذكورة عن مقال  الطعن، مما یبقى  معه الدفع  

.یر محله ویتعین استبعاده المثار في غ
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.وحیث ترتیبا على ما ذكر، فإن  مقال  الطعن جاء مستوفیا لكافة الشروط المتطلبة قانونا، ویتعین التصریح بقبوله 

:في الموضوع
العقاریة ابرمت بتاریخ  *********حیث یستفاد من مستندات الملف والحكم التحكیمي ان المطلوبة شركة 

الكترو سابقا شركة دیجیتال جینرا سیون موروكو وخمس *********عقد كراء مع  الطالبة شركة 05/03/2009
شركات اخرى هي شركة صوجیمول وشركة موبیلیا  وشركة كوبامار وشركة بیرسانا وشركة برومودیل وحددت أجرة الكراء 

ؤدى  من طرف كل واحد من المكترین إلى الشركة المكلفة بالتسییر صوجیمول، حسب  المساحة المستغلة من كل طرف ت
درهم في الیوم الخامس من كل شهر، مما یجعلها لوحدها 500.000التي التزمت بأداء الكراء المستحق ومجموعه 

الكراء ان الشركات  ، وانه  تم  التنصیص في عقد *********المدینة المباشرة بأداء الواجبات الكرائیة تجاه شركة  
المكتریة للمحلات التجاریة المتواجدة في المركز التجاري المملوك للمطلوبة ملتزمة تضامنا بأداء الكراء كاملا  مع شركة 

درهما إلى غایة  یولیوز 25.767782,79، فتخلذ بذمتها مبلغ 2017صوجیمول التي توقفت عن الاداء منذ مارس 
ا حدا بالمكریة إلى توجیه إنذارین إلى  الطالبة قصد حثها على أداء واجبات الكراء التي ، امتنعت عن  أدائه، مم2020

التزمت بأدائها تضامنا مع شركة صوجیمول مع  تعبیرها صراحة عن رغبتها  في اعمال الشرط  الفاسخ لكن دون جدوى، 
یئة  التحكیمیة ومباشرتها لمهامها وتمام فلجأت إلى تفعیل شرط التحكیم المتفق علیه بین  الاطراف، وبعد  تشكیل اله

.الإجراءات،  صدر الحكم  موضوع الطعن بالبطلان
:أسباب الطعن بالبطلان

:حیث اسست الطالبة اوجه  طعنها بالبطلان على الاسباب التالیة
، بخصوص تشكیل الهیئة التحكیمیة بصفة غیر قانونیة-1

أمام الهیئة التحكیمیة بأنها لم یسبق لها  أن بلغت 15/10/2020إذ أن الطالبة تمسكت من خلال مذكرتها المؤرخة في 
باسم  المحكم صلاح الدین فكري ولم یسبق لاي هیئة قضائیة أن عینته، وان  المحكم الوحید للمطلوبة  الذي بلغ لها  هو  

عت في لجوء المطلوبة لرئیس المحكمة التجاریة لتعین محكم ثالث والحال أنه الاستاذة كوثر جلال،  فضلا  عن أنها ناز 
لم یسبق لمحكمها أن تواصل مع محكم العارضة  حتى  یثبت عدم اتفاقهم على محكم ثالث لیمكن اللجوء إلى  رئیس 

قانون  یلزم  ان من ق م م، لأن  ال327- 5و - 32-4المحكمة  لتعیین  محكم ثالث وفق ما ینص علیه  الفصلین  
یتحقق عدم اتفاق المحكمین حتى  یمكن اللجوء إلى رئیس المحكمة التجاریة لتعیین المحكم  الثالث ، وهو الأمر الذي 
سار  علیه الاجتهاد القضائي في العدید من قراراته ، علما ان المطلوبة بعد استبدال محكمها لجأت  إلى نائب رئیس 

لها الاستتاذ  عمر ازوكار كمحكم ثالث، مع انه  معین كذلك بناء على  طلبها  في هیئة  المحكمة التجاریة  الذي عین 
.تحكیمیة ثانیة ستثبت في طلبها ضد شركة  أخرى  من الشركات  المكتریة في المركب التجاري هي شركة  صوجیمول

بالمهمة المسندة لها وبثها في مسائل لا یشملها التحكیم وتجاوز فیما یخص بث هیئة التحكیم دون  التقید-2
، حدود الاتفاق
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حكمت على  الطالبة بالافراغ  من محلها التجاري الذي تؤدى علیه مشاهرتها  الكرائیة بدعوى  انها لم  تؤد ذلك أنها 
على الافراغ كما ان  العقد نفسه لا لا یتكلم إطلاقا الشرط التحكیميواجبات كراء محلات لشركات أخرى، في حین ان

یتكلم على الافراغ، فیكون بذلك الحكم التحكیمي عندما قضى بالافراغ قد اسند لنفسه صلاحیات حكم قضاء الدولة  بأن 
رتب على ما سماه فسخ  عقد الكراء الحكم بالإفراغ، والحال  أن  حكم المحكمین باعتبارهم قضاء خاص لا یملكون 

رمي إلى  اصدار امر الغیر بالقیام  بعمل غیر مذكور في شرط التحكیم او في العقد المعروض علیهم، اصدار احكام ت
وأن  الحكم التحكیمي عندما قضى  بإفراغ العارضة یكون قد تجاوز العقد موضوع النزاع وتجاوز حدود الاتفاق وتجاوز 

.اطلاالمهمة  المسندة الیه بمقتضى  شرط التحكیم مما  یعتبر  معه  ب
،من ق م م727- 23خرق الفقرة الثانیة من الفصل -3

لزم ان یكون الحكم التحكیمي معللا، ما لم تعف الأطراف المحكمین من التعلیل وفقا لاحكام ذلك  ان  القانون أ
م مما یعني ان صدور الحك،من ذات القانون327- 36من الفصل 4الفصل المذكور الذي تحیل علیه الفقرة رقم 

.التحكیمي بدون تعلیل یؤدي إلى بطلان الحكم التحكیمي
وان  الحكم التحكیمي اتسم بانعدام التعلیل، لأنه من جهة أولى بالرجوع إلى الحكم التحكیمي الأول الذي اصدرته هیئة 

ارضة فإنه لم یبث في اختصاص هیئة  التحكیم، بل بث في عدة دفوع تقدمت بها الع23/11/2020التحكیم في 
من ق 327- 9واستمرت الهیئة  في اجراءات التحكیم دون البث في الدفع المتعلق باختصاصها، كما یلزمها بذلك الفصل 
26/03/2021م م، وان تدارك هیئة التحكیم هذا  الاخلال  بعد انتهاء اجراءات التحكیم وفي حكمها الثاني الصادر في 

ا كانت تتناول الشرط التحكیمي ولیس الجواب على اختصاصها كما یلزمها والذي اشارت فیه إلى كلمة  الاختصاص عندم
بذلك الفصل السالف الذكر المقدم  لها في مذكرة العارضة المدلى بها  في اول  جلسة عقدتها الهیئة التحكیمیة لا یصحح 

كم التحكیمي الذي اصدرته البطلان الذي شاب حكمها، وأن ما یثبت ان هیئة  التحكیم نسیت البث في اختصاصها هو الح
هیئة أخرى یترأسها الاستاذ عمر ازوكار والذي اصدر فیها حكما تحكیمیا  بت في اختصاصه قبل البدء في اجراءات  

.التحكیم 
ومن جهة ثانیة أثارت الطالبة انعدام حیاد واستقلال رئیس هیئة التحكیم الاستاذ عمر ازوكار وذلك في مذكرتها 

، لأنه عین من طرف نفس نائب رئیس المحكمة  التجاریة رئیسا  لهیئة تحكیمیة أخرى بناء 15/11/2020المؤرخة في 
العقاریة  في نزاع مع واحدة من الشركات التي تدعي المدعیة بان *********على طلب نفس المدعیة شركة 

ي توجد فیها شركة  صوجیمول كمدعى  العارضة متضامنة  معها وهي شركة  صوجیمول، وانه ترأس فعلا هیئة التحكیم الت
العقاریة  كمدعیة واصدرت الهیئة التي یترأسها  حكما تحكیمیا اعتبر فیه ان الهیئة *********علیها  وشركة 

مختصة للبث في النزاع وان نقطة الخلاف المعروضة على هیئة التحكیم الاخرى  التي یترأسها الاستاذ عمر ازوكار والتي 
ما  باختصاصها هي نفس نقطة الخلاف الرئیسیة المعروضة  على هیئة التحكیم التي یترأسها الاستاذ اصدرت فیها حك

من ق م  م 327-6عمر ازوكار في الدعوى موضوع هذا الطعن أي المتعلقة  بالتضامن، وانه من المعلوم ان الفصل 
ته ان یفصح كتابة عند قبوله عن أي ظروف ویجب على  المحكم الذي قبل مهم" ینص في الفقرة  الثانیة على ما یلي 
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وأنه بالرجوع إلى الحكم التحكیمي الذي صدر من هیئة التحكیم التي " من شأنها إثارة  شكوك حول  حیاده واستقلاله
یترأسها الاستاذ عمر ازوكار فإنها بثت في النقط الخلافیة المتعلقة بالاختصاص وفسرت  مضمون الشرط التحكیمي 

شكل طلب الحكم  على شركة واحدة باداء مجموع كراء كل الشركات وهو ما یعني حسمها في نقطة  وقبلت في ال
من قانون م م غیر انه 327-7التضامن، علما أن الطالبة طالبت من الاستاذ عمر ازوكار اعمال مقتضیات الفصل 
الحكم التحكیمي الاولي ولا الثاني استمر في تراس الهیئة  التي بتت  في قضیة العارضة دون أي تعلیل من طرف لا 

العقاریة كمدعیة وعین من *********حول استمرار الاستاذ ازوكار كرئیس لهیئتین تبتان  في نزاع توجد فیه شركة 
طرف  نفس نائب رئیس المحكمة التجاریة بناء على طلب هذه الأخیرة واصدرت الهیئتین التحكیمیتین اللتین یراسهما 

كار حكمین تحكیمین لفائدة شركة سانور العقاریة قضیا لها معا بنفس واجبات الكراء أي ما یقرب من الاستاذ عمر ازو 
العقاریة، *********درهم مرتین  مرة ضد العارضة ومرة  ضد شركة صوجیمول  لفائدة شركة 29.000.000.00

وقلص من نقل مذكرة جواب العارضة إلى فضلا عن ان الحكم التحكیمي لم یعلل لماذا نقل كل كلمة من كلمات المطلوبة
.في فقرته الثالثة 327- 10أقل من الربع مما یعد خرقا لمبدأ المساواة المنصوص علیه في الفصل 

وتجدر الاشارة أن الطعن تم  الاعتماد فیه على قرارات  صادرة عن رئیس المحكمة التجاریة  وعن محكمة  الاستئناف 
اء وأخرى صادرة عن المجلس الاعلى سابقا وهي القرارات التي ذهب الحكمین التحكیمیین  ضدهما التجاریة  بالدار البیض

.بصفة  مطلقة، علما أن الأوامر والأحكام والقرارات سبق لرئیس هیئة التحكیم ان نشرها في الكتب التي تحمل اسمه 
لم یرد علیها الحكم 14/01/2021خة في ومن جهة ثالثة، فإن العارضة تمسكت بعدة دفوع في مذكرتها المؤر 

التحكیمي تتمثل في كون المحكمة المغربیة  للتحكیم لا زالت واضعة یدها على النزاع، مدلیة  بإقرار واعتراف من طرف  
العقاریة بكون النزاع  لا زال معروضا  على المحكمة  المغربیة للتحكیم، وهو الاقرار  والاعتراف *********شركة 

ت من كونها  بعثت للمحكمة المغربیة للتحكیم باسم محكمها المختار للبث في النزاع المعروض على تلك الهیئة  من الثاب
العقاریة ادعت ان *********التي عینت المحكم الثالث في شخص الاستاذ  عبد االله درمیش، غیر ان شركة  

.حیح لرسالة توصلت بها من تلك  المحكمةمحكمة  التحكیم رفعت یدها على النزاع متمسكة  بتفسیر غیر ص
كما انه بالاطلاع على المقال الاصلي ومقارنته بالطلب الاضافي یتبین انهما معا یرمیان إلى الحكم على  العارضة

درهم الذي ادته المدعیة  لهیئة التحكیم، والحال انه  لا یمكن تقدیم مقالین بخصوص مبلغ واحد 1.800.000.00بمبلغ 
.مما یكون  معه المقالین معا غیر مقبولین ما  دام لم یتم سحب أحدها من الملف 

علاقة  بعقد الكراء المعروض على العقاریة  لیس له أي *********كذلك أن مبلغ الاتعاب الذي ادته شركة  
هیئة التحكیم والذي تبث فیه بناء على الشرط التحكیمي وفي حدوده، فضلا عن ان اتعاب المحكمین حدد لها  القانون 
مسطرة ابتدائیة والتي تبدأ بحكم مستقل الذي ستصدره هیئة التحكیم بعد  اصدارها للحكم النهائي وتنتهي بالاستئناف طبقا 

.من ق م م 327-24علیه الفصل لما ینص 
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ایضا یتبین  من مقال  المدعیة انها تطلب الحكم على العارضة  بان تؤدي لها  واجبات كراء شركات اخرى  لا 
علاقة للعارضة بها ذكرت اسماءها في مقالها الافتتاحي بدعوى ان العارضة قبلت  ان  تضمن  تلك الشركات في اداء 

ها التجاریة، وانها تقدمت بنفس الطلب امام هیئة  أخرى ضد شركة صوجیمول، في حین ان القانون واجبات كراء محلات
.حدد لكل حق دعوى واحدة ولا یمكن ان تقام اكثر  من دعوى للمطالبة  بنفس الحق 

طلب المدعیة المقدم امام  الهیئة الماثلة سبق لها  ان تقدمت بدعوى تتعلق به ضد شركة وحیث یستفاد مما سبق  ان
.صوجیمول وامام هیئة أخرى مما  تكون  معه الدعوى غیر مقبولة شكلا

، مخالفة الحكم التحكیمي للنظام العام-4
شارك اعضاء الهیئة  التحكیمیة في ولقد "من الحكم  التحكیمي فإنه  جاء فیه 29ذلك  انه بالرجوع إلى الصفحة 

، علما أن الإحالة على الفصل المذكور هي 327- 16مناقشة القضیة وفي جمیع إجراءاتها وفق ما هو مقرر في الفصل 
حالة على فصل یتعلق بتنظیم العمل الداخلي لهیئة التحكیم، ولا علاقة له بالتداول واصدار الحكم التحكیمي الذي یخضع  إ

الذي ینص على انه یصدر الحكم التحكیمي بأغلبیة الأصوات بعد مداولة الهیئة ، من ذات القانون327-22للفصل 
الفقرة الثانیة التحكیمیة ویجب على جمیع المحكمین التصویت لفائدة  مشروع الحكم التحكیمي او ضده  مع مراعاة احكام 

المومأ له یتعلق بالتداول من جهة وبكیفیة اصدار أي  ان الفصل " تكون مداولات  المحكمین سریة327- 16من الفصل 
الحكم التحكیمي من جهة  اخرى، أي بالكیفیة التي یجب ان یكون علیها ذلك الاصدار لكي یكون مطابقا  للقانون وحددها 
في عملیة  التصویت بالاغلبیة في حالة تعذر الاجماع في اصدار القرار، ومؤداه ان الفصل یعني وجوب الاشارة في
الحكم  التحكیمي كیف تم اتخاذ القرار هل  باغلبیة الاصوات أو بالإجماع، مما لا محل معه للدفع بمقتضیات الفصل 

، لأن الامر منصب على كیفیة  اتخاذ القرار بعد المداولة السریة ولا یتعلق بمعرفة  ما راج في المداولة السریة 327- 22
ها سریة بل نص على ان تكون بأغلبیة  المصوتین مع أو ضد الحكم ، إذ أنه نص على كیفیة التصویت ولم یعتبر 

التحكیمي، وانه بالرجوع  إلى الحكم  التحكیمي لا یتبین منه هل شارك الاعضاء هیئة  التحكیم في المداولة او التصویت 
هذا بكون  الحكم من ق م م،  وانه لا یرد على 327- 22وكیف اتخذ القرار هل بالاغلبیة كما تنص على ذلك  الفصل 

التحكیمي موقع  من قبل  جمیع الاعضاء لان  الفصل  المذكور  لا یتعلق بالتوقیع وانما یتعلق بالتصویت ونص على 
وجوب تصویت كل  اعضاء الهیئة مع  الحكم التحكیمي او ضده، وان  الثابت من الحكم التحكیمي انه لا  یتضمن أي 

من ذات  القانون، 327-25قیع لا یعید التداول، سیما وأنه  بالرجوع  إلى الفصل حجة  على التداول فیه، علما أن التو 
فإنه لا یعتبر  عدم توقیع الاقلیة مؤثرا  في الحكم التحكیمي بینما لم ینص على أي  استثناء لوجوب التداول عندما نص 

ن عدم الامتثال لها وعدم تطبیقها  السالف الذكر، وهي قاعدة من النظام العام مما یعني ا327-22علیه في الفصل 
.یؤدي  إلى بطلان الحكم التحكیمي
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بث الهیئة التحكیمیة في دیون طالها التقادم بعدم التصریح بها-5
ذلك ان العارضة  تمسكت بهذه القاعدة والتي هي من النظام العام، بخصوص واجبات كراء كل من شركة موبیلیا وشركة 

مما تكون معه تلك الدیون قد سقط ،اللتین فتحت في حقها مسطرة التسویة وتخلفت المطلوبة عن التصریح بدیونهاكومابار
وقضى علیها بالأداء ضدا حقها، غیر ان الحكم التحكیمي ورغم تنصیصه على الدفع المذكور، لم یأخذه بعین الاعتبار 

الإدلاء بما یفید انها صرحت بدیونها في مسطرة  بالمطلوبة تطالب من مدونة التجارة اذ انها لم7-23على أحكام المادة 
مما ،التسویة القضائیة المفتوحة ضد شركة موبیلیا وشركة كومابار بالرغم عن تمسك العارضة بعدم قیامها  بذلك التصریح

التسویة في حقهما، كما تدلي یعني سقوط حقها في المطالبة  بواجبات كراء هذه الأخیرة، وإدلائها  بما یفید فتح مسطرة  
واللذین یتبین منهما ان شركة كوبامابالحكمین اللذین حصرا مخصص التسویة المتعلق بشركة موبیلیا وشركة 

ها بدیونها في مسطرة التسویة مما یترتب عنه سقوط دینها الذي لم یبق له العقاریة لم تصرح بواجبات كرائ*********
حكیمي اعتبر ان تلك الدیون لازالت موجودة ضدا على القانون وفي مخالفة واضحة لقواعد اي وجود، غیر ان الحكم الت

.النظام العام 
، بخصوص انعدام التضامن-6

ذلك أنه بالرجوع إلى عقد الكراء المدلى به من قبل المطلوبة یتبین منه عدم وجود أي مقتضى  یلزم العارضة 
العقاریة، إذ ان  الفقرة *********داء واجبات كراء هذه الاخیرة لشركة بالتضامن مع باقي الشركات المكتریة لا

: المعنونة بالضمانات تنص في فقرتها على ما یلي
ان الشركات موبیلیا ش م كوباما ش د م م بیر  سانا ش د م م دیجیتال جینیراسیون موروكو ش م برومودیل ش د م "

او بكیفیة  منفصلة  شركة ضامنة تلتزم وتكون متضامنة بضمانة شخصیة م السالفة  الذكر بوصفها شركات ضامنة
.شركة التسییر دلماس بوصفها المضمون في صالح المؤجر فیما یتعلق بتسدید الكراء

ولذلك فإن الشركات ضامنة تضمن  بموجبه الشركة المذكورة شركة التسییر دلماس وتبقى متضامنة مع التنازل من 
قسیم او مناقشة في حالة عدم الاداء للكراء وذلك بواسطة ارسالیة عادیة یبعثها المؤجر لاحدى الشركات الاستفادة من كل ت

".الضامنة
وان الحكم التحكیمي الفاصل في الموضوع فإنه  طبق على النازلة قواعد التضامن انطلاقا من فقرة  المتعلقة  بأداء 

ن فقرة  الكفالة في العقد، مخالفا بذلك قواعد النظام العام متمثلة من  جهة أولى  الكراء وطبق علیها قواعد الكفالة انطلاقا م
من ق ل 1123في كون قانون الالتزامات  والعقود حسم في التزام بالكفالة  واشترط ان تكون صریحة إذ نص في الفصل 

وع إلى الحكم التحكیمي فإنه  بدل جهدا وانه بالرج" یجب ان یكون التزام الكفیل صریحا والكفالة لا تفترض"ع  على انه 
كبیرا للبحث على كفالة العارضة للمطلوبة في اداء كراء باقي المكترین، والحال ان العقد في الفقرة المتعلقة بالكفالة صریح 
د في ان  العارضة  تكلف شركة  صوجیمول ولا تكفل باقي المكترین، وان الحكم التحكیمي عندما أراد أن یطوع القواع

القانونیة المتعلقة بالتضامن وبالكفالة  یكون قد أثبت على نفسه انعدام  وجود التزام صریح من العارضة لكفالة باقي 
.المكترین
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وصفة التزام بالكفالة في خرق واضح  ومن جهة ثانیة، إن الحكم التحكیمي جمع في العارضة صفة التزام  بالتضامن
ان "من ذات القانون الذي ینص على 1133لقاعدة قانونیة  آمرة ومن النظام العام، وهي المنصوص علیها في الفصل 

الكفالة لا تقتضي التضامن ما لم یشترط صراحة، وأنه بالرجوع إلى العقد موضوع النزاع فإنه لا یوجد لأي سند في العقد 
بأن تكون كفیلة لباقي المكترین وقبلت صراحة بأن تتضامن مع أي منها في أداء "  ان العارضة قبلت  صراحةینص على

.كرائها
ومن جهة ثالثة، فإن  الحكم التحكیمي أبعد الإقرار القضائي للمطلوبة  بخصوص انعدام وجود أي تضامن بین 

وما  بعده من قانون 404النظام العام وفق احكام الفصل الشركات مع أن الإقرار القضائي هو قاعدة  آمرة  ومن
العقاریة هي نفسها تعتبر بأن العارضة  لیس *********الالتزامات والعقود، ذلك أن العارضة  تمسكت بأن شركة 

ء المتعلقة  متضمانة  ولا  ضامنة للشركات  المكتریات وهو الأمر الثابت من انها تطالب العارضة  دائما بواجبات  الكرا
بالعارضة لوحدها وتتوصل منها بالشیكات مقابل ذلك و تقیم بصفة معتادة دعاوى حول واجبات الكراء ضدها بصفتها 
المنفردة، كما  هو ثابت من صورة  لثلاثة مقالات، وأن إقامتها لدعوى خاصة بكل شركة هو إقرار قضائي  منها بكون 

اجبات كرائها اتجاه هذه الاخیرة، وانه لا وجود لأي تضامن بین العارضة كل شركة هي مسؤولة  بصفة  شخصیة  على و 
وغیرها من الشركات، فضلا عن أنها اقرت قضائیا بانعدام وجود أي تضامن بین العارضة  وباقي الشركات بواسطة 

وكذا 876/8206/2019في الملف 10/04/2019مذكرتها  التي تقدمت بها امام محكمة  الاستئناف  التجاریة بتاریخ 
من خلال  توصلها بواجبات  الكراء مباشرة  من العارضة  بواسطة  شیكات مسلمة  لها شخصیا ، علاوة على أنه 
بالرجوع إلى مقالها المعروض على  الهیئة،  فإنها تقر بكون  العارضة  لیست  متضامنة  اتجاها بأي  شيء، وهو 

، غیر أن  الحكم التحكیمي تجاوز إقرار المطلوبة ودافع عنها  بما لم 6ة الإقرار الثابت من الفقرة  الثانیة من الصفح
.تدافع به عن نفسها في جمیع  محرراتها

ومن جهة رابعة، فإن التضامن لا یفترض وإنما  یجب ان  یصدر عن إرادة صریحة للمتعاقد وغیر  المنازعة فیها 
من ذات القانون، والذي یفید ان الالتزام 166الفصل من ق ل ع، وكذا164وذلك  وفق ما ینص علیه الفصل 

بالتضامن یجب أن یكون صریحا  من جهة وان  ینصب على  نفس الدین من طرف كل  المتضامنین ولیس  على دیون  
مختلفة، بالأحرى أن تكون تلك  الدیون هي واجبة على  المتضامنین انفسهم  كمشاهرات الكراء، والحال أن عقد الراء 

ضوع الدعوى یتعلق بعدة عقود للكراء، ومحلات مختلفة مساحة  ومكانا وبعدة شركات مختلفة في نوعها، كما أن مو 
واجبات  الكراء مختلفة عن بعضها، مما یترتب عن ذلك ان عقد الكراء یهم  عدة  عقود للكراء ویتعلق بعدة  واجبات كراء 

المذكور وهو الواجب 166ى دین واحد، والحال ان الفصل مختلفة أي على عدة دیون كل دین خاص بشركة ولیس عل
.التطبیق 
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فانه من الثابت من الحكم الصادر عن  المحكمة التجاریة  في القرار  الصادر عن وبخصوص الوجه السابع للبطلان
واجبات كرائهم وقضى  محكمة الاستئناف التجاریة ان القضاء التجاري حسم النزاع حول التضامن بین المكترین  في اداء

بعدم وجود اي تضامن  في العقد بین المكترین، وان المحكمة الابتدائیة سبق لها  ان حسمت  مشكلة  التضامن عندما 
المذكور في الوثیقة CAUTIONNEMENTالعقاریة تفسیراتها غیر الصحیح لفقرة *********عرضت علیها شركة 

في الملف المدني عدد 13/06/2019الحكم الصادر بتاریخ المحررة من طرف الموثق وذلك بمقتضى 
انه بالاطلاع على عقد الكراء : " والذي ورد في الحیثیة الخامسة من الصفحة الرابعة منه ما یلي507/1301/2019

ء المستحقة ودراسته بتمعن لم یثبت للمحكمة  بأن الشركة  المدعیة  ضامنة لباقي الشركات المكتریة في اداء واجبات الكرا
للمؤجرة في حالة عدم اداء باقي الشركات للمكتریة من لدن الطرف المكتري، أید استئنافیا اكتسب حجیة الشيء المقضي 

.به
بخصوص تعارض الحكم التحكیمي مع الحكم التحكیمي الاول- 8

لها ان اصدرت حكما تحكیمیا أولیا بتاریخ الذي اصدرته نفس الهیئة في نفس هذا النزاع، ذلك أن هیئة التحكیم  سبق
ضمنه موقف واضح وقانوني یتمثل في كون المدین المتضامن هو غیر المدین الاصلي، إذ انه قضى 13/11/2020

:بما یلي
داء في حین یخص الحكم بالتنفیذ  العیني المدین الاصلي الملتزم بالأداء دینا اصلیا  او بصفته غیرا یلتزم عن الغیر  بالا"

داء عن المدین الاصلي في حالة عدمفي حین ان المدین  المتضامن  غیر المدین الاصلي ویلتزم في اطار الضمان بالا
."لا یستقیم وما هو مقرر في النظریة العامة للالتزامات*********الاداء مما یكون ما خلصت الیه شركة 
فإنه نص بكل  وضوح على قاعدتین آمرتین ومن النظام العام، من ق ل ع،259بالرجوع إلى الفقرة الاخیرة  من الفصل 

تتمثل الأولى في كون العقد لا یفسخ بقوة القانون، والثانیة  فسخ تختص به المحكمة، وان الحكم التحكیمي عندماقضى  
ص علیها في بفسخ عقد الكراء وكذلك بإفراغ العارضة یكون قد خرق قاعدة آمرة ومن  النظام العام  هي تلك المنصو 

.الفصل السالف الذكر
من ق ل ع، فإنه نص بكل وضوح على قاعدتین آمرتین  ومن النظام 259بالرجوع إلى الفقرة  الأخیرة من الفصل  

العام، تتمثل الأولى في كون  العقد  لا  یفسخ بقوة  القانون، و الثانیة أن فسخ تختص به المحكمة ، وان الحكم التحكیمي 
بفسخ عقد الكراء وكذلك بإفراغ العارضة  یكون قد خرق  قاعدة آمرة ومن  النظام العام  هي تلك عندما  قضى  

.المنصوص علیها  في الفصل السالف الذكر
المتعلق بكراء المحلات  التجاریة  فإنه یتكلم  على الإنذار بأداء واجبات  49- 16من قانون 26وبالرجوع إلى المادة 

یوما  وإلا  أصبح  في حالة  مطل،  التي یترتب علیها  فسخ  الكراء، غیر  أنه لا یوجد 15أجل الكراء ویحدد للمكتري 
أي نص لا في قانون  الالتزامات والعقود ولا في قانون  الاكریة یجعل الكفیل  لمدین  معین معرضا  لان یحكم علیه  
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ه  الشخصي، وان الحكم التحكیمي عندما  رتب على بإفراغ محله هو ككفیل  إذا  لم یؤد المدین المكفول واجبات  كراء
عدم  أداء العارض لواجبات  كراء شركات اخرى الحكم  بافراغها هي من محلها الذي تؤدي علیه  واجبات  الكراء بصفة 

عه مخالف نظامیة  یكون قد خرق لیس فقط  القواعد القانونیة بل القواعد الدستوریة التي تحمي الملكیة الفردیة مما یكون م
.للنظام العام 

.وحیث یتعین ترتیبا على ما ذكر، الحكم  ببطلان الحكمین  التحكیمیین وتحمیل المطلوبة الصائر

ادلت المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة جوابیة تعرض من خلالها ان الاسباب التي اسست 29/04/2021وبجلسة 
.علیها طعنها بالبطلان لا  ترتكز على اساس

فبخصوص الدفع ببطلان الحكم التحكیمي المتعلق بتشكیل الهیئة التحكیمیة ، فمن جهة ، فإن الطالبة بان المحكم 
صلاح الدین فكري لم یقع تبلیغ اسمه لها ولم یسبق لاي هیئة قضائیة ان عینته، وان المحكم الوحید الذي وقع تبلیغها 

علمها تحقق بتعیین العارضة لمحكمها المذكور حین مناقشة الدعوى باسمه هي الاستاذة كوثر جلال، فإنه مردود لأن 
، ولم تنازع 15/06/2020بتاریخ 1519التي صدر فیها حكم تحت عدد 1437/8101/2020الاستعجالیة ملف عدد 

.فیه بالتجریح خلال الاجل المحدد نصا
لتجاریة لتعیین المحكم رئیس الهیئة التحكیمیة الا كما ان دفع الطاعنة انه لا ینعقد الاختصاص للسید رئیس المحكمة ا

بعد تعذر اتفاق المحكمین المعینین من الاطراف وانه لم یثبت تعذر اتفاق المحكمین مما لا یكون معه رئیس المحكمة 
د مختصا، فانه فضلا عن ان المشرع لم یلزم المحكمین المعینین على وجوب تحریر محضر یثبت عدم اتفاقهما على تحدی

المحكم الثالث رئیس الهیئة التحكیمیة، فإن الدفع المذكور لا یعتبر طعنا في الحكم التحكیمي وانما مناقشة لما قضى به 
من ق م م فإن 327- 4الامر الاستعجالي القاضي بتعیین الاستاذ عمر ازوكار رئیسا للهیئة التحكیمیة، وانه طبقا للفصل 

من ذات 327- 5لتحكیمیة یكون نهائیا وغیر قابل لاي طعن، كما ان الفصل الامر القضائي بتعیین رئیس الهیئة ا
القانون لم یلزم المحكمین المعینین على وجوب تحریر محضر یثبت عدم اتفاقهما على تحدید المحكم الثالث رئیس الهیئة 

الاطراف على تعیین من نفس القانون التي تنظم حالة اتفاق 327- 4التحكیمیة بخلاف الحالة المقررة في الفصل 
محكمین اثنین حینها یلزمان بتحریر محضر عن عدم اتفاقهما على تعیین المحكم الثالث، وهو الامر الثابت من خلال 
الاجتهاد القضائي المحتج به من طرف الطاعنة والمؤسس على مقتضیات الفصل المذكور لا على الحالة المطبقة في 

.من نفس القانون327-5النازلة والمرتبطة بمقتضیات الفصل 
وبخصوص دفع الطالبة ببطلان الحكم التحكیمي لتجاوز الهیئة التحكیمیة لاختصاصاتها، وذلك لبتها في فسخ عقد 
الكراء مع افراغها من المحل التجاري المكترى، فإنها وقعت على عقد الكراء التوثیقي بإرادتها وهو متضمن التزامها بالاداء 

لغ الكراء على وجه الضمان مع باقي المكترین للمحلات التجاریة المتواجدة بالمركب، وان الانذارین الكلي لجمیع مبا
الموجهین لها و لم تنازع فیهما امام من له الاختصاص وأقرت بهما ولم تؤد المبالغ المطلوبة فیهما خلال الاجل، فهي 
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ص على ترتیب جزاء الفسخ بقوة القانون متى تحقق اخلال بذلك مخلة بالتزامها العقدي المترتب عن عقد الكراء، الذي ن
.المكتري بالتزاماته العقدیة باداء الكراء خلال الاجل بعد مطالبته صراحة من طرف المكري 

وان الهیئة التحكیمیة تاكدت من تخلفها عن تنفیذ التزامها وتحقق الشرط الفاسخ وقضت بفسخ عقد الكراء مع ما یترتب 
انونا، علما ان الافراغ ما هو إلا ترتیب الآثار فسخ العقد، إذ لا یستقیم منطقا ولا قانونا الحكم بفسخ عقد الكراء عن ذلك ق

مع ابقاء المكتري محتلا للمحل دون صفة ولا سند مبرر لوجوده فیه، وبذلك تكون الهیئة التحكیمیة قد تقیدت بما قرر في 
.یه بطلان الحكم التحكیمي في هذا  الشق غیر مؤسس ویتعین ردهالعقد التوثیقي، ویكون السبب المؤسس عل

من 327-9وبخصوص سبب البطلان لانعدام التعلیل لعدم بت الهیئة التحكیمیة في اختصاصها، فإنه وطبقا للفصل 
بالتاكد قانون م م لا یلزم الهیئة التحكیمیة باصدار حكم تحكیمي مستقل بالاختصاص متى طالب به الاطراف بل الزمها 

من صلاحیتها للبث في النزاع المعروض علیها وفق نفس شروط النظر في الموضوع وفي نفس الوقت، وان العارضة 
تصدت لانعقاد اختصاصها حین اصدارها الحكم التحكیمي الفاصل في الموضوع وهو ما لا تنازع الطاعنة في صحته، 

.على ما قضى به الحكم التحكیميمما لا  یكون  للسبب المثار من طرف الطاعنة اي تاثیر
وبخصوص سبب البطلان لانعدام التعلیل لانعدام حیاد واستقلال رئیس الهیئة التحكیمیة، فإن محكمة الطعن بالبطلان 
لا تعتبر درجة  ثانیة للتقاضي للاوامر الرئاسیة بتعیین رئیس الهیئة التحكیمیة التي لا تقبل اي طعن بطبیعتها، فضلا عن 

ما اسست علیه الطاعنة عدم حیاد السید رئیس الهیئة التحكیمیة یبقى مجرد استنتاجات غیر منتج باي حجج مقبولة ان 
للاستدلال، علما انه لا یوجد ما یمنع المحكمة من البت في اكثر من ملف تحكیمي باطراف مختلفة وبموضوعات مختلفة 

ر الشك في حیاد المحكم ولا  استقلاله، إذ لا علاقة ببت المحكم وان وجود الارتباط  وعدم التجزئة لا یحملان على عنص
في نزاعات لها عنصر الارتباط قانونا او عقدا بعنصر الحیاد والاستقلالیة، والتي تقدر بالارتباط باحد اطراف الدعوى ویقع 

طریقة كتابة  وقائع على مدعي ارتباط المحكم باحد اطراف الخصومة عبء الاثبات ان استنتاج انعدام الحیاد من 
.ودفوعات الاطراف في الحكم التحكیمي البات في الموضوع لا علاقة له بعنصر الحیاد والاستقلالیة 

وبخصوص سبب البطلان لانعدام التعلیل لعدم جواب الهیئة التحكیمیة على الدفوع بعدم  القبول، فمن جهة اولى فإن 
دفع الطاعنة بعدم القبول لانعقاد الاختصاص للمحكمة المغربیة للتحكیم للبت في الملف ، فإن المقال الافتتاحي المرفوع 

تحكیمیة من طرف رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء وقد  قضى امره المذكور إلیها جاء لاحقا لتعیین رئیس الهیئة ال
برد الدفع بكون النزاع ما یزال معروضا امام المحكمة المغربیة للتحكیم، وأن رفع الید والتخلي لا یكون إلا  لفائدة  قضاء 

بعدم الاختصاص بالنظر إلى الطلبات المرفوعة الدولة  بعد سماع الهیئة التحكیمیة الحكم في مقررها التحكیمي المستقل 
إلیها ومقارنتها مع الحدود المقررة في اتفاق التحكیم سواء تعلق الامر بعقد التحكیم او بالشرط التحكیمي، علما ان الدفع 

الفصل المذكور تعتبر دفعا یجب التمسك به امام السید رئیس المحكمة باعتباره عارضا من عوارض التحكیم التي یتوجب 
فیها بناء على طلب أمام الجهة القضائیة المختصة وفي اطار السلطة الرئاسیة للسید رئیس المحكمة للبت في الصعوبات 
التي تعترض التحكیم او تشكیل الهیئة التحكیمیة ولا وجود في القانون المنظم للتحكیم ما یمنح للهیئة  التحكیمیة تقدیر 



1903/8230/2021: ملف رقم

12/24

ختصاص للاختصاص ، ویبقى بذلك زعم الطاعنة بكون مبادرة  العارضة إلى تعیین ولایة نظرها لغیر اعمال قاعدة الا
محكم عنها أمام المحكمة المغربیة للتحكیم بمثابة اعتراف واقرار منها بان النزاع معروض امام المحكمة المغربیة للتحكیم 

لمحكمها الغایة منه هو الحفاظ على في حین ان كتاب العارضة الموجه للمحكمة المغربیة للتحكیم تضمن ان تعیینها 
مصالحها وحقوقها وانها لا تتنازل عن مسطرة التحكیم المعروضة أمام الهیئة التحكیمیة المعین رئیسها  بموجب الامر 

.23/07/2020بتاریخ 2184الرئاسي عدد 

فإن دفع الطاعنة بكون العارضة طالبت الهیئة التحكیمیة  بالحكم لها بنفس المبلغ مرتین  مما كان ومن جهة  ثانیة
یوجب على الحكم بعدم قبول الطلبین معا، فإن الحكم التحكیمي اجاب في تعلیله بكون العارضة لم تطالب بنفس المبلغ 

ئة التحكیمیة عن نفسها مرة وعن الطاعنة مرة اخرى  مرتین بل انهما طلبان مختلفان ذلك ان العارضة ادت اتعاب الهی
.وطالبت بالحكم على هذه الاخیرة باداء اتعاب الهیئة التحكیمیة لفائدة العارضة

ومن جهة ثالثة، فإن المطالبة باستحقاق مبلغ ما مرتین یخول للمطلوب في مواجهته الدفع برفض الطلب في حال عدم 
.لقبول لكون الامر لا یتعلق بخلل شكلي، مما یكون معه هذا الدفع  غیر مؤسس ویتعین ردهالاستحقاق لا الدفع بعدم ا

ومن جهة ثالثة فإن ما اثارته الطالبة من دفع بعدم القبول لكون الاتعاب التي طالبت بها العارضة امام الهیئة 
لى الدفع المذكور من كون اتفاق الاطراف على التحكیمیة لا علاقة لها بالشرط التحكیمي، فقد  أجاب الحكم التحكیمي ع

اللجوء إلى التحكیم في ذاته هو خروج عن قواعد  التقاضي العادیة امام  قضاء الدولة والركون الى  الوسائل البدیلة لحل 
ب الخلافات والتي تجد اساسها في مبدأ سلطان الارادة مما یكون معه الموقع على اتفاق التحكیم متحملا اصلا اتعا

التحكیم لان لهذا الصنف ومن القضاء تحملات مالیة، علما ان اتعاب التحكیم وطلبها من صمیم اجراءات التحكیم وان 
الحكم بها من عدم الحكم بها في حالة الاداء لیس من شأنه ان یرتب جزاء عدم قبول المقال الذي تضمنته، مما یكون 

.معه الدفع المذكور غیر مؤسس 

رى، فإن ما اسست علیه الطاعنة طعنها بالبطلان على عدم جواب الهیئة التحكیمیة على دفع بعدم ومن جهة اخ
القبول بدعوى ان العارضة تقدمت بطلبین للأداء في ملفین مختلفین وان القانون حدد لكل حق دعوى واحدة  ولا یمكن ان 

ن الإجرائي ما یمنع من رفع الدعوى في مواجهة اكثر تقام اكثر  من دعوى للمطالبة بنفس الحق، فإنه لا یوجد في القانو 
من طرف سواء بوصفهم متضامنین او تعلق الامر بالكفیل في علاقته بالمدین الاصلي الذي یكلفه بدعوى واحدة او 
بدعاوي مختلفة وانه یرجع لقاضي الموضوع او المحكم تقدیر احقیة رافع الدعوى في مواجهة اكثر من طرف في الموضوع 

.ب المؤیدات القانونیة التي یستند الیها  ، مما یجعل البطلان في هذا الشق غیر مؤسس ما یوجب ردهحس

وبخصوص السبب الرابع للبطلان المتعلق بمخالفة الحكم التحكیمي للنظام العام  من خلال عدم بیان نتائج مداولات 
من ق م م وقاعدة لا بطلان بدون ضرر، فإن لم 49الهیئة التحكیمیة، فمن جهة أولى ، وتطبیقا لمقتضیات الفصل

یلحقها اي ضرر من عدم بیان من صوت من اعضاء الهیئة التحكیمیة على الحكم التحكیمي ممن كان ضده، علما ان 
الهیئة التحكیمیة صوتت بالاجماع على الحكم، فضلا عن ان ما تطالب به الطاعنة هو اخلال بسریة  المداولات سیما 
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من ق م م فإنه نظم البیانات الالزامیة التي یجب ان یتضمنها الحكم التحكیمي ولا 327-24لرجوع إلى الفصل وانه با
یوجد من ضمنها بیان طریقة التصویت والمناقشة مما یكون معه السبب المؤسس علیه الطعن البطلان في هذا الشق 

.مردود وغیر جدیر بالاعتبار
ببت الهیئة التحكیمیة  في دیون طالها السقوط بعدم التصریح في مسطرة التسویة وبخصوص سبب البطلان المتعلق

القضائیة بدعوى  ان العارضة لم تصرح بدیونها في المشاهرة الكرائیة عند فتح مسطرة  التسویة القضائیة في مواجهة 
موبیلیا المفتوحة في مواجهتهم مسطرة شركة موبیلیا وشركة كوبامار، فإن العارضة لا تعتبر كفیلة  لشركة كوبامار وشركة 

التسویة القضائیة حتى یمكنها الاحتجاج بسقوط الدین في مواجهتها بمجرد سقوطه في مواجهة المدین وانما هي مدینة 
اصلیة متضامنة مع باقي المكترین  باداء جمیع مبالغ الكراء لفائدة العارضة عند المطالبة، وان الاحكام المتعلقة  

تختلف عن تلك المتعلقة بالكفالة تاسیسا وشروطا وآثارا ، فضلا عن ان مجرد الحكم بفتح المسطرة في مواجهة بالتضامن 
شركة لا یفید سقوط الدین بعدم التصریح وعلى من یدعي عدم تصریح الدائن یقع عبء الاثبات بمقبول، وهو ما  لم تثبته 

المتضامن الطاعنة (سیما وان واجب التصریح یقع اساسا على المدین الطاعنة لا أمام الهیئة التحكیمیة ولا مام المحكمة 
في مواجهة المدین الآخر المتضامن معه في حالة فتح مسطرة التسویة القضائیة حمایة  لحقه من ) في  نازلة الحال

أداء، وان كان السقوط ، لأنه یملك حق الرجوع  الكلي على بقیة المدینین المتضامنین في حدود حصته من الدین الذي
معسرا وهذا اساس التمییز بین التضامن بین المدینین والكفالة التي تنقضي بمجرد انقضاء الدین الاصلي بخلاف التضامن 

.بین المدینین 

وبخصوص سبب البطلان المتعلق بانعدام التضامن مما لا یسوغ معه للهیئة التحكیمیة ان تقضي في مواجهتها باداء 
یون عن بقیة الشركات وشركة صوجیمال، فإنه فضلا عن ان محكمة الاستئناف لا تعتبر جهة ثانیة للتقاضي كامل  الد

في الدعوى التحكیمیة إذ انها لا تبت في موضوع الدعوى  التحكیمیة وما شكلت به الهیئة  التحكیمیة قناعتها إلا بعد ان 
327-36ا حصرا في قانون المسطرة المدنیة في الفصل تقرر بطلان الحكم التحكیمي لأحد الأسباب المنصوص علیه

منه،  فإن الهیئة التحكیمیة تصدت لهذا الدفع من خلال تنصیصها على المقتضى العقدي الوارد في عقد الكراء التوثیقي 
في احكام والذي لا تنازع فیه الطاعنة ، سیما وان اساس الالتزام التضامني لاداء الكراء من قبلها لا یجد اساسه فقط 

الكفالة التي بموجبها تكفل الطاعنة الشركة  المضمونة بقدر ما تجد اساس التزامها التضامني مع بقیة الشركات المكتریة 
في البند المتعلق باداء الكراء حیث التزام الشركات المكتریة قائم ولا لیس فیه، وبالتالي فإن التزامها بصفتها كفیلة لشركة 

لفائدة العارضة، كما أن التزامها بالكفالة انصب على ما التزمت به شركة صوجیمول دون صوجیمول لا یكون إلا
تخصیص، مما یبقى معه دفعها بانعدام التضامن بینها وبین  باقي المكترین مردود، سیما  أمام صراحة عقد الكراء 

لا متضامنة مع الشركات الأخرى بدلیل  التوثیقي في بنده المتعلق بالتضامن وبالتالي یبقى دفعها  بأنها غیر ضامنة و 
مطالبة العارضة باداء الكراء لوحدها، فإن ذلك لا یترتب عنه  سقوط حقها في اعمال قواعد الالتزام التضامني المقرر في 
عقد الكراء، وان اختیار العارضة  الرجوع على المدین المتضامن مقرر لمصلحتها وتبقى محقة في الرجوع بعدها إلى 

قواعد التضامن دون مانع قانوني،  علما ان للمستفید من التضامن ان یجزأ المطالبة طبقا  للقواعد المقررة في ق ل اعمال
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ع ویبقى حقه ثابتا في الرجوع في مواجهة من یختار من المدینین المتضامنین ملیئي الذمة مما یكون معه الدفع بكون 
المدینین المتعددین قرینة على تعددالمدینین بنفس الدین ولا ینفي إقامة مجموعة من المطالبات الفردیة في مواجهة

.التضامن المقرر عقدا 
كما ان دفع الطاعنة  باقرار العارضة بعدم وجود التضامن بین الطاعنة  وباقي الشركات مستدلة على ذلك بما جاء 

الاداء من الطاعنة بواسطة  شیكات وقبول العارضة 876/8206/2019في قرار محكمة الاستئناف في الملف عدد 
صادرة عنها،  فإن الإقرار یجب ان یكون منصبا على واقعة معینة ومحددة  بذاتها ولا لبس فیها ولیس في كتابات 
العارضة بانها   تتنازل وتتخلى عن التضامن  المقرر لفائدتها في عقد الكراء، وان القرار المحتج به لا یستفاد منه انه لا 

ولا ضمنا ما یحمل على تنازلها عن الضمان المقرر فیها في العقد، وان البحث عن القرائن من طرف الطاعنة صراحة 
اقرار منها وتاكید منها لوجود التضامن التي تزعم  عدم قیامها فیما سبق من مقالها بالبطلان، كما ان تمسك الطاعنة 

متضامنة في اداء مبالغ الكراء، فإن العبارة  المحتج بها لا تفید باقرار العارضة في مقالها الافتتاحي بان الطاعنة  غیر
صراحة ولا  ضمنا  ما یفید اقرار الطالبة في التحكیم بالتنازل او نفي التضامن لان لفظ المكترین یفید العموم والعام  یبقى 

.على عمومه إلى حین ظهور ما یفید تخصیصه

اض التضامن بین المدینین إلا إذا أقره القانون صراحة وتعلقه بدین واحد لا  أما ما تمسكت به الطاعنة بعدم افتر 
بدیون متعددة، فإنه وخلافا لما تمسكت به فإن التضامن بین المدینین في نازلة الحال یجد اساسه  في السند المنشئ 

ن الذي لم تؤسس علیه العارضة للالتزام اي عقد الكراء التوثیقي، مما لا مجال معه للحدیث عن التضامن بقوة القانو 
.دعواها 

وبخصوص دفوع  الطاعنة  بكون الحكم التحكیمي خالف ما سبق لقضاء الدولة ان قضى به بموجب الحكم  الصادر 
، فإن الثابت من الحكم المحتج به انه یتعلق بشركة صوجیمول في علاقتها مع شركة أخرى غیر 13/06/2019بتاریخ 

د مطالبتها بأداء الكراء معتبرة انها لیس متضامنة مع باقي الشركات المكتریة الاخرى مما یبقى  معه العارضة وذلك بصد
الاحتجاج بهذا الحكم في غیر محله، لأنه لا یخص اطراف الدعوى الحالیة من جهة ولاختلاف موضوعه من جهة  ثانیة 

ولا یتعلق بالشركات الاخرى المكتریة ومن بینها إذ انه ینصرف إلى دعوى أداء الكراء بین شركة صوجیمول والعارضة
.الطاعنة  في نازلة الحال،  مما تبقى معه مسألة  التضامن غیر محسومة بحكم قضائي كما تتمسك بذلك الطاعنة 

وبخصوص زعم الطاعنة بتعارض الحكم التحكیمي الفاصل في الموضوع مع الحكم التحكیمي الاولى الصادر عن 
تحكیمیة في الشق المتعلق بالتضامن، فإن الحكم  التحكیمي الاولى جاء خلال رده على دفع متمسك به من الهیئة  ال

الطاعنة ولم یحسم موقفا قانونیا ولم یقرر مركزا قانونیا  لاحد  الاطراف حتى یمكن الاحتجاج به، سیما وان التضامن 
.او الاجتهاد امام صراحة الاتفاق العقدي صریح بموجب العقد التوثیقي ولا مجال معه لمحاولة التفسیر

وبخصوص الطاعنة بخرق الحكم  التحكیمي قاعدة من النظام العام حین فصله بفسخ عقد الكراء والحال ان الحكم 
من ق ل ع لا سند له واقعا 259بالفسخ یختص به قضاء الدولة فقط، فإن تفسیرها لمقتضیات الفقرة الاخیرة من الفصل 
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قانونا، لان اتفاق اطراف العقد على عرض كل  النزاعات  الناشئة فیما بینهم على  التحكیم هو ركون منهم للوسائل ولا 
.البدیلة لفض المنازعات التي یقع على راسها التحكیم وقد نظم ق م  م القواعد الاساسیة للتحكیم

ینتهي النزاع ولا یسوغ عرضه مرة أخرى أمام القضاء إذ یجوز حجیة الشيء المقضي به وانه بصدور الحكم التحكیمي
.ویكون قابلا للتنفیذ بعد تذییله بالصیغة التنفیذیة وفقا للمقرر تشریعا 

أمام بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من خرق الحكم التحكمیمي قاعدة من النظام العام بحكمه بفسخ عقد كرائها 
ل انها تؤدي باستمرار الواجبات  الكرائیة المتعلقة بمحلها التجاري، فإن الطاعنة  تعتبر  مكتریة لجزء من العقار والحا

المكترى ومدینة متضامنة باداء كراء العقد التوثیقي، وانها بوصفها موقعة على العقد بصفتها مكتریة لجزء من العقار من 
ان وان عدم تبرئتها لالتزامها باداء الكراء بوصفه من الالتزامات  الاساسیة التي جهة ملتزمة  بالاداء الكلي على وجه الضم

تقع على عاتق المكتري یجعلها  مخلة بالتزامها العقدي الذي یرتب علیه المشرع المغربي الفسخ،  ما لم یتقرر جزاء الفسخ 
.بقوة القانون في العقد صراحة 

الجزاء في الباب المتعلق باجرة  الكراء بالتنصیص على ان عدم أداء الكراء في وبالرجوع إلى عقد الكراء فقد تقرر
.الاجل المتفق علیه او الاخلال باي شرط من الشروط المضمنة في العقد یجعله مفسوخا بقوة القانون

مكترین عن احترام ومن جهة ثانیة فباعتبار الطاعنة مكتریة لجزء من العقار موضوع عقد الكراء فإن تخلف باقي ال
التزاماتهم التعاقدیة المشتركة وغیر قابلة للتجزئة یلقي على الطاعنة إما اداء جمیع  المبالغ المستحقة على جمیع المكترین 

.او تحقق المطل في مواجهتها واعمال  الشرط الفاسخ وفقا للقواعد العامة للالتزام

الكراء واحدا غیر قابل للتجزئة لفائدة العارضة مما یترتب عنه الفسخ وان الطاعنة قبلت هذا المقتضى واعتبرت عقد 
بقوة القانون لمجرد عدم احترام باقي المكترین لالتزاماتهم العقدیة المشتركة وغیر القابلة    للتجزئة، وان العقد شریعة 

.المتعاقدین ومن التزم بشيء لزمه

سست  علیها الطاعنة دعواها غیر  جدیة ومردودة مما یتعین  معه وترتیبا على ذلك تكون جمیع الاسباب التي ا
التصریح برفض الطلب

ادلت الطالبة  بمذكرة تدعیمیة وجوابیة أكدت من خلالها دفعها الوارد في مقالها بالطعن 20/05/2021وبجلسة 
بفسخ عقد الكراء والافراغ وكذا دفعها بعدم بالبطلان المتعلق بتجاوز الهیئة  التحكیمیة  للمهمة  المسندة  الیها لما قضت

اصدار المحكمة المغربیة  للتحكیم لأي  مقرر لانهاء التحكیم، مضیفة  بأن المحكمة المغربیة للتحكیم  لم تصرح  قط  
بیة  بعدم اختصاصها  ولم تصرح بتاتا بأن المسطرة  التحكیمیة لا یمكن العمل بها إلى نهایتها تحت رعایة الهیئة  المغر 

للتحكیم، بل  اقتصرت على تاكید أنه لیس بوسعها تدبیر الملف  على النحو الذي ترغب فیه  شركة طبقا لارادتها  
المنفردة وحسب  اهوائها ، مما من شأنه  ان یشكل خرقا  سافرا لشرط التحكیم ولحقوق الدفاع ، كما أكدت دفعها  ببطلان 

لمقال *********میة بطریقة  غیر نظامیة المتمثل  في ثبوت تقدیم شركة المقرر التحكیمي لتشكیل  الهیئة  التحكی
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امام  المحكمة المغربیة للتحكیم في مواجهة جمیع الشركات  المكتریات وعدم مباشرتها إلى تقدیم مقالات مستقلة في 
كیم وبطلان  المقرر التحكیمي مواجهة  كل شركة  مكتریة على حدة وكذا  خرق الحكم التحكیمي للفقرة  الاولى لبند  التح

و 327-4لتشكیل  الهیئة التحكیمیة بشكل  مخالف  لمقتضیات  الفقرة الثانیة من شرط التحكیم خرقا لمقتضیات الفصلین 
من ق ل ع، والمتمثل في ثبوت  عدم اتفاق المحكمین على تعیین المحكم الثالث وعدم  الإدلاء بما یفید عدم  5-327

التعیین، فضلا  عن بطلان  المقرر  المذكور لعدم تبلیغهما  من طرف المطلوبة بتعیین محكم عنها في اتفاقهم على هذا
شخص صلاح الدین فكري تبلیغا  صحیحا، وكذا بطلان الحكم التحكیمي لخرقه حقوق الدفاع المتمثل  في عدم حیاد  

فة في باقي مذكرتها  التدعیمیة  ان الحكم التحكیمي واستقلالیة رئیس الهیئة التحكیمیة والمحكم صلاح الدین فكري،  مضی
المتعلقین بالنظام العام وكلاهما  تفید ان عدم 49- 16من القانون رقم 26و 6باطل كذلك لخرقه مقتضیات المادتین  

للبث في جواز التحكیم  في منازعات الكراء التجاري سیما المتعلقة بالافراغ، إذ ان المشرع  اسند  الاختصاص الحصري 
من 35و 30و 28و 27دعوى  المصادقة  على الانذار والافراغ  إلى قضاء الدولة، وهو الامر الذي تؤكده المواد 

.ذات القانون 

كما یتجلى  بطلان  الحكم التحكیمي لخرقه  مقتضیات القانون المذكور، لأنه قضى على  العارضة  بالافراغ وفسخ 
لمقاولات أخرى، بعلة انها *********لم تؤد واجبات كراء منسوبة من طرف المكریة  شركة عقد كرائها بدعوى انها 

كفلتها بصفة  شخصیة  وتضامنیة، والحال ان حالات الفسخ  او الافراغ او عدم التجدید  لعقد كراء محل  تجاري على 
الحكم التحكیمي اكد ان العارضة  تؤدي سبیل  الحصر، ولیس من بینها السبب الذي استندت  الیه المطلوبة، علما ان 

07/10/2019واجبات  الكراء بصفة منتظمة كما  أقر بأنها أودعت الواجبات  الكرائیة الواردة في الانذار المؤرخ  في 
. بصندوق  المحكمة

یز في فقرتها  والمتعلق بشركات  المساهمة والتي لا تج5- 17من القانون 70ایضا  خرق الحكم التحكیمي المادة  
الثانیة الترخیص لشركة المساهمة في اعطاء كفالة او ضمانة بدون تحدید قیمتها، مما  تبقى معه الكفالة المقدمة  من 

.طرف الطاعنة  باطلة بقوة  القانون ،  ومادام ان الحكم التحكیمي بني على الكفالة المذكورة، فهو باطل كذلك

من ق م م لمخالفته 36- 327مي ووقوعه  تحت الحالة السادسة من الفصل وبخصوص بطلان  الحكم التحكی
من مدونة التجارة المتعلقة بدورها بالنظام العام، فإن العارضة تمسكت  بكون 686و 720و 719مقتضیات  الفصول 

الدین المزعوم  من مسطرة  التسویة  القضائیة  فتحت  في حق شركة  موبیلیا  وشركة كوبامار وان المكریة لم تصرح ب
طرفها  الذي حل اجله قبل فتح مسطرة التسویة  القضائیة في حق الشركتین معا،  غیر الحكم التحكیمي قضى على 

من مدونة التجارة مادام ان المقتضیات الانف ذكرها  تنص 720و 719العارضة  بالأداء خارقا بذلك  لمقتضیات المواد 
مصرح به بین یدي سندیك المقاولة  الخاضعة  للتسویة القضائیة،  علما ان  السقوط هو على  جزاء سقوط الدین الغیر  ال

جزاء من النظام العام وهو ما  یجعل المادتین  الانف ذكرهما  اللتین خرقهما  الحكم  التحكیمي المطعون فیه  تتعلقان حقا 
من ق ل ع والتي لا تنطبق  اطلاقا على 179و 176و 173بالنظام العام، مستندا في ذلك إلى مقتضیات الفصول 
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من مدونة التجارة، لانه قضى على العارضة دون ان یراعي اثر  وقف 695النازلة، مما  یعد خرقا  لمقتضیات  المادة 
من ذات القانون، بل  انه  خرق الفقرة الاخیرة من نفس695و 686المتابعات الفردیة  المنصوص علیها في المادتین  

الانف ذكرها التي تنص على انه لا یمكن الرجوع على الكفلاء إلا  بالنسبة للدیون  المصرح بها  وهي 686ة  الماد
من ق ل ع الذي یتضمن جزاء البطلان، وهو 1150قاعدة تعد من النظام العام، كما خرق كذلك مقتضیات الفصل 

.من القانون المذكور306بطلان مطلق لانه خاضع للفصل  

المتعلق بمراجعة  اثمان كراء المحلات  07- 03من القانون  3ضلا عما ذكر فإن الحكم التحكیمي خرق  المادة  وف
المعدة لسكنى والاستعمال المهني او التجاري او الصناعي او الحرفي وهو من النظام العام، لأن المادة المذكورة تسند 

اعات التي لها  علاقة بمراجعة  ثمن الكراء، وبالتالي ، فإن  الاختصاص حصریا  للمحكمة  القضائیة للبث في النز 
بما فیه المادتین  07-03النزاعات المتعلقة بالواجیبة الكرائیة لا تقبل  بدورها التحكیم  باعتبار  ان مقتضیات  القانون  

العام تكون  بطبیعتها  غیر وسائر المقتضیات بدورها من النظام  العام وكل  مقتضیات  جعلها المشرع من النظام4و 3
.قابلة للتحكیم فیها،  مما یجعل الحكم  التحكیمي باطلا

وحیث یتعین ترتیبا  على ما ذكر ، التصریح  ببطلان الحكم التحكیمي والبث من جدید اعمالا لمقتضیات الفصل 
.من ق م م برفض الطلب وتحمیل  المطلوبة كافة  المصاریف327- 37

مذكرتها  بنسخ لمحاضر  مجلس الادارة  ونسخة من عقد الكراء ونسخ لاحكام وقرارات  وصور لرسائل ونسخ وارفقت 
.من مقال تحكیمي ونسخة من مقرر تحكیمي 

ادلت المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة دفعت من خلالها بعدم قبول  اسباب  الطعن  10/06/2021وبجلسة 
رة  التدعیمیة  المدلى بها من طرف  الطالبة لانها  تتتضمن اسبابا  لم یقع  اثارتها  في مقال بالبطلان الواردة في المذك

الطعن  بالبطلان، فضلا عن  عدم اداء الرسم النسبي عنها،  مؤكدة  دفوعها الواردة في مذكرتها الجوابیة  بخصوص 
اختصاصها وعدم تقیدها  بالمهمة  المسندة  الیها وكذا  الدفوع  المثارة  من طرف الطالبة بتجاوز  الهیئة التحكیمیة لحدود 

بطلان  الحكم التحكیمي لصدور الحكم التحكیمي في غیاب اتفاق التحكیم وبطلان اتفاق التحكیم وتشكیل  الهیئة  
خرق التحكیمیة  بشكل مخالف لشرط التحكیم  وكذا الدفع بخرق حقوق الدفاع  مضیفة في باقي جوابها ان دفع الطالبة ب

مردود، لأن العقد التوثیقي الرابط  49-16من القانون 26و 6الحكم التحكیمي للنظام العام من خلال خرقه للمادتین 
بین الطرفین  یتعلق بمحل  تجاري متواجد بالمركز التجاري المسمى  دیكوسانتر، وان العقد  المذكور لا تسري علیه 

لدفع الطالبة بكون السبب الذي استند الیه  الحكم التحكیمي لافراغها من ، مما  لا محل معه49- 16مقتضیات القانون 
المحل غیر منصوص علیه في القانون المذكور، فضلا عن ان الهیئة التحكیمیة قضت  بالافراغ رتبت آثار فسخ عقد 

لالتزامها بالأداء بصفتها  مدینة  الكراء الذي تم الاتفاق علیه في العقد التوثیقي على فسخ  العقد بمجرد عدم تنفیذ المكتریة 
.متضامنة  في اداء جمیع  مبالغ الكراء لفائدة  العارضة
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المتعلق بشركات 17-95من القانون  رقم 70أما بخصوص دفع  الطالبة المتعلق بمخالفة  الحكم التحكیمي للمادة 
ع امام الهیئة  التحكیمیة فإن  مقتضیات المادة  المساهمة،  فإنه فضلا  عن انها  لم یسبق  لها ان أثارت هذا الدف

.المذكورة  مقررة  لفائدة  العارضة،  وینزل  عدم التمسك بها  وإثارتها أمام  الهیئة  التحكیمیة  منزلة  التنازل عنها

تجارة، من مدونة  ال720و 719و بخصوص دفع  الطالبة  ببطلان الحكم التحكیمي لخرقه مقتضیات  المادتین  
فإن الطالبة تعتبر  مدینا اصلیا متضامنا في اداء مجموع الكراء من جهة، وكفیلا  من جهة ثانیة  بأداء مجموع الكراء، 
وان من آثار التضامن بین المدینین وحدة الدین ، بمعنى  ان كل مدین  متضامن  ملزم  بأداء الدین بأكمله لفائدة  الدائن 

حق الرجوع على المدین  المتضامن معه  الذي ادى  الدین عنه  في حدود حصته، مما لا حین  المطالبة، ویتقرر  له 
محل معه لدفعها بانقضاء لالتزامها بأداء الكراء المستحق في مواجهة الشركات  المفتوحة في مواجهتها مسطرة التسویة  

.من مدونة التجارة695من ق ل ع والمادة 1150القضائیة  وفق احكام الفصل 
وحیث استنادا لما ذكر، تبقى  جمیع  الاسباب  التي اسس علیها الطعن  بالبطلان غیر جدیرة  بالاعتبار ویتعین 

.ردها والتصریح اساسا بعدم قبول  الطعن ببطلان  الحكم التحكیمي واحتیاطیا برفضه مع  ما یترتب عن ذلك قانونا

ن خلالها كل طرف  یؤكد دفوعه السابقة ملتمسا  الحكم وفقها، أدرج الملف وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات وم
حضر خلالها دفاع الطرفین وادلیا بمرافعتهما  الشفویة، مما تقرر  معه حجز القضیة  للمداولة  23/09/2021بجلسة  

.25/11/2021مددت لجلسة 14/10/2021قصد النطق بالقرار  لجلسة 
محكمــة الاستئـناف

تتمسك الطاعنة بأن الهیئة  التحكیمیة تجاوزت حدود اختصاصها ولم تتقید بالمهمة المسندة الیها  بالحكم حیث 
بالفسخ والافراغ رغم ان شرط التحكیم  لم یشمل بتاتا امكانیة البث في النقطتین المذكورتین، مما  یجعل الحكم التحكیمي 

.من ق م م 327- 36باطلا اعمالا لمقتضیات الفصل 

:حیث انه بالرجوع إلى عقد الكراء التوثیقي الرابط بین اطراف الدعوى فإنه جاء فیه ما یليو 

« Tous différends découlaut de l’acte de bail commercial ou en relation avec celui  ci
seront tranchrés définitivement suivant le règlement de la cour marocaine d’arbitrage de la
cci_maroc… »

ومؤداه ان الفصل المذكور تضمن التزام طرفیه بفض جمیع النزاعات المنبثقة عن العقد او التي لها علاقة به عن  طریق 
النزاع بصفة خاصة ولم یحصر النقط التي قد ینشأ التحكیم  دون أي استثناء، إذ أن  شرط التحكیم لم یعین موضوع  
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الخلاف بشأنها،  وإنما صیاغته جاءت عامة في تحدید النزاعات موضوع الشرط التحكیمي، وما  اتجهت إلیه  إرادة  
لى الطرفین من إخضاعها للتحكیم  دون استثناء لتلك المرتبطة بفسخه أو الإفراغ، علما أن الطالبة  لم تقدم أي اعتراض ع

بتاریخ 249طلبات المطلوبة  بخصوص الفسخ والافراغ، وهو الأمر الذي اكدته محكمة النقض في قرارها  عدد 
لكن حیث ان المحكمة مصدرة القرار  المطعون فیه لما " الذي جاء فیه 789/3/1/2015في الملف عدد 16/6/2016

به الشرط  التحكیمي ، انها تضمنت التزام الطرفین بفض جمیع  من العقد الوارد17ثبت لها  من الفقرة  الاولى  من البند 
نزاعاتها الناشئة عن العقد عن طریق محكمین كوسطاء بالتراضي، دون ان تستثني هذه الفقرة النزاعات  المتعلقة  بفسخ 

اتفاق "ئة التحكیم العقد او انهائه،  وثبت لها ایضا من البند الثامن من اتفاق التحكیم الذي رسم  حدود صلاحیة  هی
الطرفین على ان ینص موضوع التحكیم على طلباتهما الاصلیة والاضافیة  والمقابلة عند الاقتضاء على ضوء شرط 

دون أن  یحصرا ذلك في نزاعاتهما التي قد تنشأ بمناسبة تنفیذ العقد دون استثناء لتلك المرتبطة  بفسخه أو " التحكیم
الطالبة في إجراءات التحكیم وعدم تقدیمها اي اعتراض أمام  المحكمین على سلوك إنهائه، مزكیة موقفها باستمرار
17وعن صواب التفسیر الذي حاولت اعطاءه الطالبة للفقرة الاخیرة من البند ) المحكمة(المسطرة التحكیمیة، مستبعدة 

من موضوع  الشرط التحكیمي، وإنما تعطي السالف الذكر، بعدما أبرزت انها لا تستثني النزاعات المتعلقة  بإنهاء العقدین
الاختصاص للقضاء الرسمي للبث في كل ما یتعلق بتنفیذ  وتفسیر العقد في حالة عدم تمكن الطرفین من تعیین محكمهم  
داخل الأجل المحدد لذلك، أو عند عدم إصدار المحكمین للحكم التحكیمي داخل الأجل المضروب لهم،  فتكون بذلك قد 

تفسیرها لعبارة  جمیع النزاعات الناشئة عن تنفیذ العقد عمومیة الصیاغة التي استعملها الطرفان في تحدید راعت في 
النزاعات موضوع الشرط التحكیمي، وأعطت لها  المدلول الحقیقي المتناسب مع ما اتجهت إلیه  إرادة الطرفین من 

اء للتحكیم، مرتبة في مفهومها على ذلك أن نزاعهما حول اخضاع جمیع نزاعاتهما المنبثقة  عن تنفیذ العقد دون استثن
فسخ  العقد ما هو إلا  نتیجة طبیعیة  قد تنشأ عن تنفیذه، فجاء بذلك قرارها معللا بما یكفي، ومرتكزا على اساس قانوني، 

.ا بالبطلان مردودمما یبقى  معه السبب اعلاه الذي استندت الیه الطالبة  في طعنه" والفرع من الوسیلة على غیر اساس

لخرقه قواعد النظام العام ، بدعوى أنه خرق وحیث انه بخصوص ما أثارته الطالبة من بطلان الحكم التحكیمي
اللتان تفیدان عدم جواز التحكیم في منازعات الكراء التجاري سیما 49- 16من القانون رقم 26و 6مقتضیات المادتین 

المتعلقة بالإفراغ، وقضائه بإفراغها لسبب غیر منصوص علیه  من بین اسباب الفسخ  والافراغ المنصوص علیها على 
ل الحصر في القانون المذكور، والمتمثل في افراغ تاجر  مكتر لكونه لم یؤد واجبات كراء تاجر آخر یكون قد كفله او سبی

المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال  49- 16من القانون رقم 2ضمنه فإنه  وبمقتضى المادة 
: تضیات هذا القانونلا تخضع لمق" التجاري او الصناعي او الحرفي فإنه 

1...

2...

3...
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عقود كراء العقارات او المحلات الموجودة بالمراكز التجاریة ویقصد بالمركز التجاري في مفهوم هذا القانون، 5
كل مجمع تجاري دي شعار موحد مشید على عقار مهیئ ومستغل بشكل موحد،  ویضم بنایة واحدة  أو عدة بنایات 

تجاریة ذات نشاط واحد أو أنشطة متعددة وفي ملكیة شخص ذاتي او عدة اشخاص ذاتیین او تشتمل على محلات 
شخص اعتباري أو عدة اشخاص اعتباریین،  ویتم تسییره  بصورة  موحدة إما مباشرة من طرف مالك المركز التجاري  أو 

علق بمحل تجاري یتواجد بالمركز عن طریق اي شخص  یكلفه هذا الأخیر وبما ان عقد الكراء موضوع شرط التحكیم یت
والذي تتوافر فیه شروط المركز التجاري حسب  مفهوم المادة السالفة  الذكر، وبالتالي فإنه " دیكوسانتر"التجاري المسمى 

، مما  لا مجال  للتمسك بها، لأنه لا محل لإعمالها، وأن تسمیة العقد بعقد تجاري 49- 16لا یخضع لمقتضیات القانون 
شأنه إخضاعه للقانون المذكور في غیاب توافر الشروط والعناصر اللازمة لذلك، فیبقى تبعا لذلك الدفع المؤسس لیس من 

.علیه  البطلان والمتمثل في خرق مقتضیات القانون المومأ له مردود

من 70وحیث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة من خرق الحكم التحكیمي للنظام العام، لمخالفته مقتضیات المادة 
المتعلق بشركات  المساهمة، فإن  مفهوم النظام العام  یكمن في كل ما من شأنه المساس بسیادة الدولة 93- 17القانون 

والمصالح الأساسیة للمجتمع والمقررة لحمایة مصلحة عامة ،  ولا یمكن  الاتفاق على مخالفتها، وان الدفع المذكور مقرر  
م الهیئة  التحكیمیة مما یعد بمثابة تنازل منها عنه،  وبالتالي فإنه لا یدخل في مفهوم لمصلحة  الطالبة، ولم تثره أما

.النظام العام، ویبقى الدفع المذكور غیر منتج

و 695و 686وحیث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من بطلان الحكم التحكیمي لمخالفته مقتضیات المواد 
قضى علیها باعتبارها كفیلة متضامنة بأداء واجبات كرائیة بذمة شركة موبیلیا من مدونة التجارة بدعوى انه720و 719

وشركة كوبامار واللتین فتحت في حقهما مسطرة  التسویة  القضائیة، ولم تصرح المطلوبة بدیونها المزعومة، مما یترتب 
الثابت من عقد الكراء التوثیقي من ق ل ع، فإن1150عنه جراء سقوط الدین  وانقضاء الكفالة عملا  باحكام الفصل  

:انه ینص في الفقرة  المتعلقة بالكراء على ما یلي

Lesquels loyers ; les societés mobilia sa. Cubamar sarl . persana sarl. Digital
generation morocco sa. Promodel sarl ; s’engagent et s’obligent solidairent entre elles a
les payer en totalité ; par l’intermediaire impérativement de la societé « société de gestion
des malls » sa ; au bailleur és qualités mensuellement au plus tard le cinq( 05 )de chaque
mois

مما یفید ان الطالبة التزمت بأداء مجموع مبالغ الكراء تضامنا مع باقي الشركات المكتریة، وأن من آثار التضامن  بین  
المدینین وحدة الدین، الأمر الذي یجعل كل مدین متضامن ملزم بأداء الدین بأكمله عند مطالبة الدائن  بذلك،  ویبقى له 

ا یجعل الطالبة ملتزمة شخصیا  بصفتها مدینة شخصیة تجاه المطلوبة استنادا حق الرجوع  على المدین المتضامن، مم
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لقاعدة العقد شریعة  المتعاقدین، مما لا محل معه للتمسك بالمقتضیات المحتج بخرقها لأنه لا محل لإعمالها مادام الامر 
.رد دفعها المثاریتعلق بالتزام  شخصي للطالبة ولیس بصفتها كفیلة، ویتعین ترتیبا على ما ذكر 

وحیث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة من بطلان الحكم التحكیمي لصدوره في غیاب اتفاق تحكیمي یمنح 
الاختصاص لتحكیم حر، بدعوى ان الشرط التحكیمي المضمن في العقد یمنح حصرا الاختصاص للمحكمة المغربیة 

: نه ینص على أنهللتحكیم، فإنه بالرجوع إل العقد الرابط بین الطرفین فإ

« s’il s’avére que la procédure d’arbitrage ne peut étre diligenté ou mené a son
terme sous l’égride de la cour marocains d’arbitrage pour quelque cause que ce doit ; il
sera alors fait application des dispositions des articles 306 et suivants du code de
procédure civile »

وأن الثابت من وثائق الملف انه امام تعذر تدبیر الملف من طرف المحكمة المغربیة  للتحكیم عینت، المطلوبة 
، مما یبقى معه 13/02/2020محكما لها، فأكدت الطالبة محكمها السید حمید الاندلسي بموجب رسالتها  المؤرخة في 

ة المذكورة  لم ترفع یدها عن النزاع مرود، وهو الأمر  الذي أكده الأمر الصادر عن نائب السید رئیس تمسكها بأن المحكم
.1891/8101/2020في الملف عدد 23/07/2020بتاریخ 2184المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عدد 

حكیم بدعوى انه في حالة وحیث انه بخصوص ما تدفع به الطالبة  من بطلان المقرر التحكیمي لبطلان شرط الت
من ق م م لأنه لم یحدد عدد 317تفعیل مقتضیات الفقرة  الثانیة من الشرط المذكور، فإنه جاء مخالفا لمقتضیات الفصل 

المحكمین ولم ینص على  تعیینهم  كما لم  یحدد طریقة  تعیینهم، فإنه بالرجوع إلى مقتضیات الفصل المومأ له، فإنه 
تحت طائلة البطلان ان یضمن في شرط التحكیم إما  على تعیین المحكم او المحكمین وأما على یجب "ینص على أنه 

وأن الشرط التحكیمي المضمن بعقد الكراء جاء مطابقا لمقتضیات الفصل السالف الذكر، لأنه عین المحكم " طریقة تعیینهم
كم أو طریقة تعیینهم في الفقرة الثانیة لا یؤدي إلى وهي المحكمة المغربیة للتحكیم، وبالتالي فإن عدم الاشارة إلى المح

.بطلانها

من ق م م بدعوى ثبوت عدم اتفاق 327-4وحیث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من خرق لمقتضیات الفصل 
المحكمین على تعیین محكم وعدم الإدلاء بما یفید  عدم اتفاق المحكمین على هذا التعیین، فإنه بالرجوع إلى  الفصل

إذا عین  الاطراف عددا مزدوجا من المحكمین، وحب تكمیل تشكیل  الهیئة  التحكیمیة "المذكور، فإنه ینص على انه 
بمحكم یتم اختباره إما طبقا لما اتفق علیه الأطراف وإما من لدن المحكمین  المعنیین في حالة عدم حصول هذا الاتفاق 

، ومؤداه أن "قابل للطعن،  إن لم یحصل اتفاق بین المحكمین المذكورینوإما من لدن رئیس المحكمة بناء على أمر غیر 
الفصل المومأ له یتم تطبیقه في الحالة  التي یعین فیها الأطراف  عددا مزدوجا من المحكمین في اتفاق التحكیم، وهو 
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حكیم، مما لا  مجال معه للتمسك الأمر الغیر  متوفر في الاتفاق المذكور، مادام أنه لم یعین سوى المحكمة  المغربیة  للت
من ذات القانون  والذي لیس به ما 327- 5بالفصل المحتج به لأنه لا محل لإعماله ، لأن النص الواجب التطبیق هو 
.یلزم المحكمین تحریر محضر یثبت عدم اتفاقهما على تحدید المحكم الثالث 

حكیمي لكون  المطلوبة لم تبلغها بتعیین  محكم  وحیث انه بخصوص ما تدفع به الطالبة من بطلان المقرر الت
عنها في شخص صلاح الدین فكري، فإن الهدف من تبلیغ الطالبة  بتعیین المحكم هو تمكینها من ممارسة التجریح، وأن 

، غیر انها لم تجرح في 15/06/2020بتاریخ 1519الغایة  قد تحققت عند مناقشة الطاعنة  للدعوى الاستعجالیة عدد 
.محكم في إبانه، مما یبقى  معه السبب المستند إلیه للتصریح ببطلان الحكم التحكیمي غیر منتجال

وحیث  ان ما أثارته الطاعنة من بطلان المقرر التحكیمي لخرقه حقوق الدفاع،  بدعوى ان المحكمین المعینین لم 
صلاح الدین *********تي تربط محكم شركة یفحصوا كتابة عند قبولهم للمهمة المسندة  الیهم عن العلاقة الخاصة ال

فكري ورئیس الهیئة التحكیمیة عمر ازوكار وكذا عدم إدلائهم بتصریحات یؤكدون فیها حیادهم واستقلالیتهم، علما أن 
المحكم عمر ازوكار معین رئیس هیئة  تحكیم بین المطلوبة  وشركة صوجیمول التي هي واحدة من الشركات التي تدعي 

بة  متضامنة معها، فإنه فضلا عن أن وجود صداقة  بین اعضاء الهیئة التحكیمیة لا یؤثر في حیاد المحكم، فإن ان الطال
بث رئیس الهیئة التحكیمیة في حكم تحكیمي بین المطلوبة وإحدى  المكتریات في المركز التجاري لیس من شأنه التأثیر 

لأن  الأمر الذي یمكنه التأثیر على حیاد المحكم واستقلالیته هو على استقلالیته ولا یعد  خروجا عن مبدأ  الإفصاح، 
.علاقته بأطراف الخصومة ودفاعهم، مما یبقى معه الدفع  المثار مردود

وحیث إنه بخصوص ما أثارته الطالبة  من ان الهیئة التحكیمیة  لم تبث في اختصاصها في الحكم التحكیمي 
من ق م م،  فإن الثابت  من الفصل المذكور أنه 327- 9یلزمها بذلك الفصل كما 23/11/2020الاول الصادر بتاریخ 

على الهیئة  التحكیمیة قبل  النظر في الموضوع أن تبث إما  تلقائیا أو بطلب من أحد " ینص في فقرته الأولى  على أنه  
ظر في الموضوع وفي نفس الأطراف في صحة  اتفاق التحكیم، وذلك بأمر غیر قابل للطعن إلا وفق نفس شروط  الن

ومؤداه ان المشرع منح الهیئة  التحكیمیة حق  الخیار  بأن تبث في الامر قبل الدخول في الموضوع، أو أن  تضم " الوقت
الدفع المذكور للموضوع وتبث فیهما  في نفس الوقت، وهو الاتجاه الذي نحت إلیه الهیئة التحكیمیة في المقرر التحكیمي 

.ما یبقى  معه دفع الطالبة المثار  في غیر محله ویتعین  استبعادهالمطعون فیه ، م

وحیث إنه بخصوص دفع  الطالبة ببطلان الحكم التحكیمي لانعدام التعلیل بدعوى عدم جوابه  على دفعها لتقدیم 
ء المعروض على المطلوبة لمقالین بخصوص مبلغ واحد وكذا  كون مبلغ الاتعاب التي طالبت  به لا علاقة له بعقد الكرا

هیئة التحكیم والذي تبث فیه بناء على شرط التحكیم، فضلا عن عدم الجواب على الدفع بكون المطلوبة  تقدمت بطلبین  
للأداءفي ملفین مختلفین، وأن القانون حدد لكل حق دعوى واحدة ولا یمكن ان تقام أكثر من دعوى للمطالبة بنفس الحق، 

بكون مطالبة المطلوبة بمبلغ ما 16حكیمي، یلفى أنه أجاب عن الدفع الاول في الصفحة  فإنه بالاطلاع على الحكم الت
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مرتین في نفس المقال لا یعتبر دفعا شكلیا  بعدم القبول، وإنما دفعا برفض الطلب في حالة عدم استحقاقه، كما أجاب عن 
لصفحة  بأن اتفاق الأطراف على اللجوء إلى الدفع  بكون الاتعاب المطالب بها لا علاقة لها بشرط الحكیمي في ذات ا

التحكیم في ذاته  ، خروج عن قواعد التقاضي العادیة أمام قضاء الدولة  والركون إلى الوسائل  البدیلة  لحل  الخلافات، 
التحكیم لأن والتي تجد اساسها  في مبدأ سلطان الإرادة، مما یكون معه الموقع على اتفاق التحكیم متحملا أصلا لاتعاب

لهذا الصنف من القضاء تحملات مالیة، وأنه لا  یستقیم الدفع بكون المطالبة بأتعاب التحكیم دفع بعدم القبول لكونها 
خارجة من نطاق الشرط التحكیمي وإنما هي من صمیم التحكیم، علما أن تجدید المشرع لطریقة خاصة لتحدید الاتعاب في 

الخصومة التحكیمیة على مبلغ الاتعاب، فإن  قبول طرف من الأطراف الأداء عن الآخر حالة  عدم الاتفاق بین أطراف 
مما هو من نصیب الطرف الآخر، یخرج عن الحالة التي سطرها القضاء بمسطرة خاصة، وتتلاءم والمستقر  علیه في 

وان  اتعاب التحكیم وطلبها من أدبیات التحكیم وإجراءاته وهو الشيء المألوف في الأنظمة الخاصة  بمؤسسات التحكیم، 
صمیم إجراءات التحكیم، وأن الحكم بها من عدم  الحكم بها في حالة الاداء لیس من شأنه  ان یرتب عدم  القبول،  كما  
رد الدفع بكون المطلوبة تقدمت بنفس الطلب أمام هیئة أخرى ضد شركة  صوجیمول،  بأنه  لا وجود في القانون  

ن رفع  الدعوى  في مواجهة أكثر من طرف سواء بوصفهم متضامنین على وجه المثال،  أو تعلق الإجرائي ما یمنع م
الأمر بالكفیل في علاقته بالمدین الاصلي الذي یكلفه بدعوى واحدة أو بدعاوى مختلفة، وأنه یرجع لقاضي الموضوع تقدیر 

ات القانونیة  التي یستند إلیها، مما یفید ان أحقیة رافع الدعوى في مواجهة أكثر  من طرف في الموضوع حسب المقتضی
الحكم التحكیمي وخلافا  لما تدعیه الطالبة أجاب على  الدفوع بعدم القبول  المتمسك بها من طرفها، علما  أن سلطة 
المحكمة عند البث في الطعن بالبطلان تنحصر في البحث في جدیة اسباب البطلان التي تستند الیها الطالبة والواردة

من ق م م دون ان یتعداه للنظر في موضوع النزاع او سلامة الحل الذي 327- 36على سبیل الحصر في الفصل 
.اتخذته الهیئة

وحیث انه بخصوص ما أثارته الطاعنة  من بطلان الحكم التحكیمي لخرقه للنظام العام بدعوى انه لم یتم فیه  
من ق م م، فإنه بمقتضى الفصل المذكور 327-22صل  التنصیص على كیفیة التصویت وفق ما یقضي بذلك الف

یصدر الحكم التحكیمي بأغلبیة الأصوات بعد مداولة الهیئة  التحكیمیة، ویجب على  جمیع المحكمین التصویت لفادة "
.327- 16مشروع الحكم التحكیمي او ضده مع مراعاة احكام الفقرة الثالثة من الفصل 

ومؤداه انه ان كان الحكم التحكیمي یصدر باغلبیة اصوات المحكمین ، فإنه غیر "تكون مداولات المحكمین سریة
لازم تضمین ذلك في الحكم المذكور، لأنه لا  یعد من البیانات الالزامیة الواجب توافرها في الحكم التحكیمي والمنصوص 

ترتب علیه بطلان الحكم من ق م م، مما یبقى معه عدم التنصیص على كیفیة التصویت لا ی327- 24علیها في 
.التحكیمي
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بالرد إلا على الدفوع المنتجة ویتعین  تبعا لذلك رد دفع الطاعنة المتعلق بمخالفة وحیث إن المحكمة غیر ملزمة
المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة  07- 03من القانون 3الحكم التحكیمي للنظام العام  لمخالفته المادة 

.تعمال المهني لأنه لا تأثیر له على مسار النزاعللسكنى والاس

وحیث ترتیبا على ما ذكر تبقى  كافة  الدفوع التي اسست علیها الطالبة طعنها بالبطلان غیر  منتجة ویتعین 
.ردها والتصریح تبعا لذلك برفض الطعن بالبطلان مع ابقاء الصائر على رافعه 

إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى  البطلان، "، فإنه من ق م م327-38وحیث انه بمقتضى الفصل 
.مما یتعین معه اعمال مقتضیات الفصل المومأ له  " وجب علیها ان تأمر بتنفیذ الحكم التحكیمي 

لـهذه الأسبـــــاب

وحضوریاعلنیا و انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت 

قبول الطعن بالبطلان: في الشـــكـل 

26/03/2021برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه،  والامر بتنفیذ الحكم التحكیمي الصادر بتاریخ : وفي الموضوع
.عن هیئة التحكیم المكونة من المحكمین عمر ازوكار وحمید الاندلسي وصلاح فكري

.التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة 

الضبطكاتبوالمقررةالرئیسة



…………….

أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
09/12/2021بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
ة مقررةرئیس

مستشارا
ةمستشار زینب بكار 
كاتب الضبطالسید بمساعدة  

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
********عبد الوهاب : بین

الكائن بالرقم 
نائبه الاستاذ نقاش عبد الإله المحامي بهیئة المحامین بالجدیدة

من جهةطالبا  بوصفه
****************عبد العزیز :بینو 

الكائن 
المحامي بهیئة  المحامین بالدار البیضاءنائبه الاستاذ عبد العزیز  بوقرعي

.من جهة أخرىا مطلوبة بوصفه

مصطفى****************: بحضور
مقابل جماعة سیدي بلیوط الدارالبیضاء3الشقة 1ط 2شارع انفا الدرج 18الكائن بالرقم 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6018: رقمقرار
09/12/2021: بتاریخ
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والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة الطعن بالبطلان والمقرر التحكیميبناء على مقال 
.بالملف

25/11/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

.وبعد المداولة طبقا للقانون

، یطعن 02/06/2021بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه  بتاریخ ********حیث تقدم عبد الوهاب 
.21/01/2021مصطفى  بتاریخ ****************بموجبه بالبطلان في الحكم  التحكیمي الصادر عن  

:الشكلفي 

.یث إن مقال الطعن جاء مستوفیا لكافة الشروط  الشكلیة  المتطلبة  قانونا، مما یتعین معه التصریح بقبولهح
:وفي الموضوع

ابرم بتاریخ ****************حیث یستفاد من الحكم التحكیمي ووثائق الملف ان  عبد العزیز 
على بناء عمارة بمدینة الجدیدة دون تحدید ********بروتوكول اتفاقي اتفق بموجبه  مع عبد الوهاب 18/06/2016

نسبة مشاركة كل واحد منهما، وانه تم الاتفاق على اللجوء للمهنیین قصد تحدید نصیب كل واحد منهما في حالة وجود 
في الملف رقم 03/05/2018ة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ ********نزاع، و قرر السید قاضي المستعجلات ب

إلى ********مصطفى محكما  عن المدعى علیه عبد الوهاب ********تعیین  السید 1317/8101/2018
.****************جانب المدعي عبد العزیز 

د ریب مصطفى بصفته محكما  حكما تحكیمیا وبعد انجاز  خبرة تقنیة  بواسطة  الخبیر محمد غنداري اصدر السی
.وهو موضوع الطعن بالبطلان21/01/2021بتاریخ 

الطعن بالبطلاناسباب 
18/06/2016من بروتوكول الاتفاق المؤرخ في أن الثابت  ********وحیث یتمسك الطاعن السید عبد الوهاب 

تجاریة و طابقین یشتملان على تتكون من طابق أرضي به محلاتعلى بناء عمارة بمدینة الجدیدة المطلوب اتفق مع ه ان
و 176427/08و 176426/08الرسوم العقاریة تفرعت عنه69360/08شقق سكنیة بالرسم العقاري عدد 

.176432/08و 176431/08و 176430/08و 176429/08و 176428/08

منهما و قسمة الأملاك العقاریة و ذلك بواسطة عقد واحدطلب تعیین محكم قصد تحدید الحصة التناسبیة لكلكما انه 
.یوسف علميرسمي سیتم إبرامه لدى الأستاذ
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لم و ولم یتضمن موضوع النزاع المتمثل في قیمة مجموعة من الرسوم العقاریة ه و أن شرط التحكیم باطل بقوة القانون لكون
.كتابة في الاتفاق الأصليوكذا یتضمن الهیئة التحكیمیة و لم ینص على طریقة تعیینها

مصطفى****************، ذلك انبالإجراءات المسطریةلم یتقیداو الخبیر المعین********كما أن
الخبرة دون احترام الأجل ، الذي أنجز الخبیر محمد غنداريفي حكمه التحكیمي على الخبرة المنجزة من طرفاعتمد

لم یبن تقریره على أسس موضوعیة تراعي ثمن ، و من ق م م63نصوص علیه في الفصل مالأطراف الالقانوني لإشعار
التحدید الذي انتهى ، كما أن و المرجع المعتمد من طرف إدارة الضرائببالنظر إلى موقعه والغرض المخصص لهالعقار

قیمة العقار تفوق سیما و أنالعارضفیه إجحاف كبیر بحقوق ********مصطفی********إلیه وسایره فیه 
.انتهى إلیها الخبیر المذكوربكثیر تلك التي

الحفاظ االغایة منهو للمطلوبالذي تسلم من العارض أتعابه و زیادة أبدي انحیازا واضحا********كذلك ان
سیما  وان المنازعة في الخبرة مبنیة  على اسس جدیة، ملتمسا وان العارض مستعد لأداء أتعابها،على حقوق الطرفین

مع جمیع ما یترتب عن ذلك قانونا ..  ****************الحكم بتحمیل عبد العزیز 
.وارفق المقال بمقرر التحكیمي

ط التحكیم أن الطاعن یدعي بان شر بواسطة دفاعه بمذكرة جواب یعرض فیهاادلى المطلوب15/07/2021وبتاریخ 
، غیر أن الدفع  المذكورالمتمثل في قیمة مجموعة من الرسوم العقاریةالنزاع موضوع لا یتضمنقوة القانون لأنه بباطل 

النزاع على حددت موضوع فإنهاالنزاعفي طر ع الى وثیقة التحكیم الموقعة من الرجو بلأنه ، لا یرتكز على أي أساس 
، المستخرجة من الرسم العقاري الأمالرسوم العقاریة د و الذي حد18/06/2016ي فالمؤرختفاقالااساس بروتوكول 

حریة ، القواعد القانونیة التي یتعین على الهیئة نص على انه تحدد في اتفاق التحكیم بكل 44-327أن الفصل علما 
تفصلذكورة ، فان الهیئة التحكیمیة اختیار الأطراف الأنواع الممد، و في حالة عالنزاعجوهرعلى تطبیقهاالتحكیمیة 

.تراها ملائمة التي للقواعدطبقاالنزاعفي 

الرجوع إلى بعلى طریقة تعیینها، مع أنه صم یتضمن الهیئة التحكیمیة ولم ینأن الطاعن یدعي بان شرط التحكیم لو
، دمعین بقرار صادر عن السیوقع علیها وان الخبیر الطاعنفإنمصطفى ********مكتب الخبیر بوثیقة التحكیم 

الرجوع إلى الوثائق بهذا الدفع لا یرتكز على أي أساس ، مع العلم أنه ة التجاریة و بالتالي فان********رئیس 
مصطفى من ضمنها الاستدعاءات الموجهة إلى الطاعن ****************ا من طرف الخبیربهى لالمد

ه صادرة عنوتلقى التصریحاتومحاضر الحضور
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هو بروتوكول منجز من أن الطاعن یدعي انه لم یتضمن كتابة في الاتفاق الاصلي متناسیا بان الاتفاق الاصليو 
.طرف موثق و هو عقد رسمي لا یطعن فیه الا بالزور

ما یدعیه الطاعن لا قائم و بالتالي فانكما أن وثیقة التحكیم أسست على هذا البروتوكول و بالتالي فشرط الكتابة 
.یرتكز على أي اساس

أن الهیئة التحكیمیة قد تقیدت و الخبیر المعین بالإجراءات المسطریة********ادعاء عدم تقید وبخصوص
كیمي معلل أن الحكم التح، وم التي أسست على البروتوكول نفسهالتحكیو كذا بوثیقة18/06/2016بالبروتوكول المؤرخ 

.و بني على خبرة حسابیة دقیقة

ممن ق34- 327الفصل انه تجدر الإشارة إلى أنه لا یجوز الطعن في حكم تحكیمي باي وجه من الأوجه حسبو 
المذكور، ملتمسا الحكم المنصوص علیها في الفصل م إلا بالطعن في الحكم التحكیمي بالبطلان اذا توفرت الواجبات

.برفض الطلب 

25/11/2021جلسةالملف وبعد ادلاء المطلوب حضوره لمذكرة  توضیحیة، وتبادل الاطراف لباقي المذكرات أدرج
ة ********الفي خلالها بمذكرة مرفقة بنسخة طبق الاصل لعقد مع ترجمته، تسلم  نسخة منها دفاع المطلوب وقررت 

.09/12/2021اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

حیث إنه بخصوص ما یدفع به الطاعن  من بطلان  لشرط التحكیم، بدعوى أنه لم یتضمن  موضوع النزاع ولم 
یشر  إلى الهیئة  التحكیمیة  وطریقة  تعیینها، فضلا  عن انه لم یضمن كتابة في الاتفاق الاصلي، فإن الثابت من 

ء اي خلاف بینهما عن طریق تعیین  خبیر عقاري ومحكم بروتوكول الاتفاق المبرم بین الطرفین انهما  اتفقا على انها
واحد أو محكمین لتحدید الحصة التناسبیة  لكل  واحد منهما  وقسمة الاملاك العقاریة ، وذلك بواسطة عقد رسمي سیتم 

المبرم  إبرامه لدى الاستاذ یوسف علمي، موثق بالجدیدة ، مما یفید ان شرط التحكیم  تم تضمینه كتابة في البروتوكول
من ق م م،  وأشار إلى موضوع  النزاع وطریقة  تعیین الهیئة  التحكیمیة 319بین الطرفین وفق ما یقضي بذلك الفصل 

من ذات القانون ، مما یبقى معه  السبب المستند إلیه للقول  ببطلان الشرط  التحكیمي غیر  115كما جاء في الفصل 
.مرتكز على اساس ویتعین
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صوص ما یتمسك به الطاعن  من عدم  احترام الخبیر عند إنجاز خبرته لاشعار الاطراف  وحیث انه  بخ
من ق م م، فإن  الثابت من بروتوكول الاتفاق المبرم بین الطرفین، أنهما لم یتفقا على 63المنصوص علیه  في الفصل 

الفصل في النزاع طبقا لقواعد التي ********القواعد القانونیة  الواجب تطبیقها على النزاع،  مما یبقى معه  من حق 
من ذات 63من ق م م، ویبقى  تبعا لذلك الدفع  بخرق الفصل 327-44یراها ملائمة  اعمالا لمقتضیات الفصل 

.القانون مردود

وحیث انه بخصوص المنازعة  المثارة من طرف الطاعن  في الخبرة  المنجزة بدعوى أنها غیر موضوعیة 
ة عند البث في الطعن بالبطلان ********ة الامر الذي یستوجب اجراء خبرة  جدیدة، فإن سلطة واتسمت بالمحابا

من ق م م ولا  تتعداه إلى النظر في سلامة  الحل 327- 36تنحصر في الاسباب الواردة على سبیل الحصر في الفصل 
.سببا  للتصریح ببطلان الحكم  التحكیميالذي اتخذته الهیئة لتحكیمیة، مما تبقى معه  المنازعة  في الخبرة لا تعد

وحیث ترتیبا على ما ذكر تبقى الاسباب المستند الیها  للقول ببطلان الحكم  التحكیمي لا ترتكز  على اساس 
.ویتعین  استبعادها 

إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى  البطلان " من ق م م، فإنه 327- 38وحیث انه وبمقتضى الفصل  
.مما یتعین معه  اعمال مقتضیات الفصل المذكور..." ها  ان تامر بتنفیذ الحكم التحكیمي وجب علی

.وحیث یتعین  ابقاء الصائر على الطالب

لـهذه الأسبـــــاب

حضوریاعلنیا و تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا

الطعن بالبطلانبقبول : في الشـــكـل 

برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه والامر بتنفیذ الحكم التحكیمي الصادر بتاریخ : في الموضوع 
مصطفى****************عن 21/01/2021

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطكاتبوالمقررةالرئیسة



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

01/04/2021بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

خدیجة العزوزي الادریسي رئیسة  ومقررة
حسن عتباني مستشارا 
سعید الركیطي مستشارا

عبد االله محفوظ  كاتب الضبطبمساعدة 
:الآتي نصهي جلستها العلنیة القرار ف

السید یوسف حارتي :  بین
.، المعاریف، الدار البیضاء9، الشقة 5عرصة لكبیر الطابق 12الكائن بالرقم 

في شخص ممثلها القانوني . م.شركة كلوبال فیت سولوشنس، ش- 
.، زنقة الحدیقة الدار البیضاء22الكائن مقرها الاجتماعي ب 

ینوب عنهما الاستاذ علي الكتاني المحامي بهیئة الدار البیضاء
بصفتھما طالبین من جھة 

م، في شخص ممثلها القانوني.، ششركة المكتب الشریف للفوسفاط اینوفاشن فوند فور اكریكولتور: وبین
.، زنقة الابطال ، حي الراحة، الدار البیضاء4-2الكائن مقرها الاجتماعي  ب 

ینوب عنها الاستاذ الناصري وشركائه المحامي بهیئة الدار البیضاء

ىبصفتھا مطلوبة من جھة اخر

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1667: رقمقرار
2021/04/01: بتاریخ
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالطعن بالبطلان و الحكم التحكیميبناء على مقال 
.18/03/2021وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

یوســف حــارتي بواســطة دفاعــه بمقــال یطعــن بمقتضــاه بــبطلان  الحكــم 26/01/2021تقــدم بتــاریخ حیــث 
ـــة بالـــدار البیضـــاء بتـــاریخ 19/11/2020التحكیمـــي الصـــادر بتـــاریخ  والمـــودع بكتابـــة الضـــبط بالمحكمـــة  التجاری

عن الهیئـة التحكیمیـة المتكونـة مـن المحكـم الوحیـد الاسـتاذ عبـد  اللطیـف بولعلـف 23/2020عدد 27/11/2020
سهم المملوكة لشركة المكتب الشـریف للفوسـفاط 22894في حق العارض بالتنفیذ الجبري لالتزامه بشراء والقاضي

درهــــم6.399.840,00اینوفایشــــن فونــــد فــــور اكریكولتــــور فــــي الرأســــمال الاجتمــــاعي لشــــركة كلوبــــال فیــــت بمبلــــغ 
ــــد فــــور اكریكول ــــب الشــــریف للفوســــفاط اینوفایشــــن فون ــــالاداء لصــــالح شــــركة المكت ــــغ البیــــع المحــــدد فــــي وب ــــور مبل ت

المملوكة اسهم22894مع اعتبار الحكم التحكیمي النهائي بمثابة سند ناقل لكامل ملكیة ادرهم6.399.840,00
.لشركة المكتب الشریف للفوسفاط اینوفایشن فوند فور اكریكولتور في رأسمال شركة كلوبال فیت لفائدة العارض

:في الشكل
م .م.من ق327.36طبقا لمقتضیات الفصل التنفیذیةحیث ان العارض لم یبلغ بالحكم التحكیمي مذیلا بالصیغة 

.وان الطعن جاء مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا، مما یتعین معه التصریح بقبوله لنظامیته

:في الموضـوع- 

شركة كلوبال فیت سولشنس تنشط في التغذیة الطالبةأن ، حیث یستفاد من مستندات الملف والمقرر التحكیمي 
وأنه في إطار نشاطها وسعیا منها لتطویره اقتربت من المطلوبة .الحیوانیة والمكملات الغذائیة وكل الأنشطة ذات الصلة بها

المقاولات الصغرى سي بي اینوفاسیون فوند فور اکریكولتور التي تشكل صندوق استثماري یستثمر في رأسمال شركة أو
بتاریخ شراءهاالصناعات الغذائیة في المغرب ، وهو ما نتج عنه والمتوسطة والتي تنشط في مجال التطور الفلاحي وفي

% 49,99درهم أي بنسبة 3.999.000,00مبلغ سهما في رأسمالها الشركة العارضة مقابل22894و07/10/2016
أربع شركات أخرى وتبعا لنفس الصیغة وقامت بحملة إشهاریة على نطاق من رأسمالها كما قامت به كذلك بخصوص

واسع قصد تلمیع دورها القیادي في مساعدة وتنمیة المقاولات الصغرى التي تنشط في مجال التطور الفلاحي وهي 
.الشركات التي توجد حالیا في نفس وضعیة العارض جراء تعسف المطلوبة في الطعن كما سیتم بیانه أدناه
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أبرم العارض السید الحارثي یوسف بصفته مساهما في رأسمال الشركة 07/10/2016وأنه بنفس التاریخ أي
العارضة ورئیس مدیر عام بها اتفاقا للمساهمین مع المطلوبة في الطعن من أجل تنظیم العلاقات بین المساهمین في 

ة اختفت عن الانظار ، ثم عادت بطاقم جدید واعربت عن تأسیس العلاقات الجدیدغیر انها بعد، رأسمال الشركة العارضة
رغبتها في الخروج من رأسمال الشركة، والحال انها التزمت بمواكبة الشركة العارضة في مشروعها الصناعي، فبدأت في 

كیم ، ، فأدى ذلك الى حصول مشاكل بینهما، التجأت  على اثرها الى المطلوبة الى التحاختلاق اسباب لتبریر خروجها 
.فاستصدرت الحكم موضوع الطعن بالبطلان

أسباب الطعن بالبطلان

:حیث اسست الطالبة طعنها ببطلان المقرر التحكیمي على الاسباب التالیة

التــي تــنص مــن اتفــاق المســاهمین 22عمــلا بمقتضــیات المــادة ،عــدم احتــرام مســطرة الحــل الــودي-1
والمترتــب عــن أو المتعلــق بالاتفــاق الحــالي ســیحاول فــي حالــة نشــوب نــزاع بــین الأطــراف "علــى انــه 

الأطراف عن حسن نیة وبشـكل مسـبق عـن تفعیـل المسـطرة المنصـوص علیهـا أدنـاه أن یفضـوا نـزاعهم 
15یومـا مـن تـاریخ الاخطـار طبقـا للمقتضـیات المنصـوص علیهـا بالمـادة 30بشكل ودي خـلال أجـل 

ي حالـة مـا لـم تفضـي مسـطرة الحـل الـودي إلـى وف،أعلاه للطرف الآخر من قبـل الطـرف ذي المصـلحة
یوما أعلاه، فان كل النزاعـات المترتبـة عـن الاتفـاق الحـالي أو المتعلقـة بـه 30فض النزاع خلال اجل 
فــالأطراف اتفقــوا علـى أن یــتم حــل كــل نــزاع ، "لنظــام محكمـة التحكــیم المغربیــة سـیتم حلهــا نهائیــا طبقــا

وسائل مختلفة، جعـل الفقـه یطلـق و والحل الودي یتخذ مظاهر ،سینشأ لاحقا عن هذا العقد بشكل ودي
كلها حول فكرة الحل البـدیل عـن النظـام الكلاسـیكي للقضـاء، واللجـوء إلـى تدور علیه تسمیات متعددة،

الطرق الودیة أو الحبیة، والتي هي مجموعة غیر محددة من الإجـراءات لحـل النزاعـات بحیـث تـتم فـي 
وینطلــق .خل شــخص ثالــث بهــدف إیجــاد حــل غیــر قضــائي لهــذه النزاعــاتأغلــب الأحیــان بواســطة تــد

مسلسل الحل الودي عن طریق المفاوضات المباشرة، التي تتم بدعوة طرف الأخر الیهـا ولـیس بتوجیـه 
انذار للعارض كما فعلت المطلوبة في الطعن، بل بتوجیه ایجـاب للجلـوس علـى طاولـة الحـوار، ولـیس 

. لمدة سریان أي حل ودي سیتم الاتفاق علیهاداخل الأجل الذي حدد أساستفعیل الحق في المعلومة 

22الودي المنصوص علیه في البند وحسب طبیعة نزاع هذا الملف، فإن الأطراف كان علیهم لتفعیل الحل

مصالح ، التي تهدف الى حفظ الNégociation Raisonnéeما اللجوء الى ما یسمى بالمفاوضات العقلانیة إالمذكورة،
عوضا عن الحقوق و الالتزامات التي یمكن التمسك بها أمام القضاء أو التحكیم أو یلجئوا المتقابلة و المشتركة للأطراف
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، التي یدخل فیها شخص ثالث یحاول التقریب بین Négociation Assistéeالى المفاوضات المساعدة أو المؤازرة 
لحلول المحتملة لحل تزاعهم، وفي حال فشل محاولات التفاوض، یتعین الطرفین و ارشادهم حول وضعهم و البحث عن ا

الذي لم تحترمه المطلوبة، لأنها ، وهو الامراللجوء الى وسائل أخرى لحل النزاع مع الأخذ بعین الاعتبار إرادة الأطراف
ودیا أو تقترح خلاله حلاوجهت للعارض إنذارا بتنفیذ حقها في المعلومة دون توجیه لها ایجاب صادر عنها، تقترح من

كیفیة لحل النزاع ودیا علما بأن كل وضعیة النزاع الحالي یرجع سببها الى تراجع المطلوبة في الطعن عن التزامها تجاه 
خرقت ما التزمت به، وهو ما یجعل إجراءات لتكون بذلك.السالفة الذكر مقتضیات المادة ل، مما یعد خرقاالعارضین

.بشكل باطل ویجعل ما تبعها باطلتالتحكیم قد انطلق

، ذلك انه بالاطلاع على الملتمسات المسطرة بطلب بث الهیئة التحكیمیة دون التقیید بالمهمة المسندة الیها- 2
السید یوسف الحارثي بالتنفیذ الجبري في شأن الالتزام الواقع علیه أمرتضمن التحكیم المقدم من طرف المطلوبة فإنه

سهما مقابل مبلغ22.894طلوبة في الطعن في رأسمال شركة كلوبال فیت سولوسیون المحددة في بشراء أسهم الم
% 15نسبة الربح الداخلي المحددة في 2019أكتوبر 14درهم، مع الأخذ بعین الاعتبار، بتاریخ 6.050.000,00

من تحقیق نسبة الربح الداخلي من اتفاق المساهمین، یضاف إلیه تعدیل یمكن43سنویا المنصوص علیها في البند 
.من اتفاق المساهمین4.3سنویا بتاریخ صدور الحكم التحكیمي وفقا للبند % 15المحددة في 

درهم، الممثل للمبلغ المستثمر من طرفها 6.050.000,00مبلغ الطعنبأدائه لفائدة المطلوبة فيیهالحكم عل- 
یضاف إلیه تعدیل یمكنها من تحقیق نسبة ) درهم3.999.900,00مبلغأي (في رأسمال شركة كلوبال فیت سولوسیون 

، علما أن هذا المبلغ یتعین تحیینه من أجل تمكین 2019أكتوبر 14سنویا بتاریخ % 15الربح الداخلي محددة في 
من اتفاق 4.3سنویا بتاریخ صدور الحكم التحكیمي وفقا للبند% 15العارضة من تحقیق نسبة الربح الداخلي المحددة في 

.المساهمین

اعتبار الحكم التحكیمي الذي سیصدر بمثابة عقد بیع نهائي تنتقل بمقتضاه ملكیة الاسهم المملوكة للمطلوبة - 
سهما لفائدة السید یوسف حارثي وذلك بدون أي 22.894سولوسیون والمحدد في في الطعن في رأسمال شركة كلوبال 

شكلیة اضافیةإجراء أو 

درهم عن كل یوم اخر عن التنفیذ وبالنفاذ 10.000,00حكم التحكیمي بغرامة تهدیدیة محددة في مبلغ شمول ال- 
.المعجل

من نظام التحكیم الخاص بالمحكمة 17السید یوسف حارثي كافة مصاریف مسطرة التحكیم وفقا للمادة وتحمیل- 
.مصاریف الإداریة وأتعاب المحكمة التحكیمیة، بما فیها ال)المغرب(غرفة التجارة الدولیة - المغربیة للتحكیم 
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الحكم على السید یوسف الحارثي بأدائه لفائدة المطلوبة في الطعن مقابل ثمن التفویت، المحدد في مبلغ - 
.درهما6.399.840

مال اعتبار الحكم التحكیمي بمثابة عقد البیع تنتقل بموجبه ملكیة الأسهم المملوكة للمطلوبة في الطعن في رأس- 
".یوسف الحارثي"سهما، لفائدة السید 22.894وعددها " م.كلوبالفیت صولیصیون ش"شركة 

أن الهیئة التحكیمیة بثت دون التقید بالمهمة المسندة الیها حول طلب أعلاه هوأن الثابت من خلال ما تم بسط
اء التدقیق والوقوف على حقیقة وفحوى م ذلك أنها لم تكلف نفسها عن.م.من ق3الفصلأنها خرقت مقتضیات اذالمطلوبة 

بثت في أكثر ما ، اذ انهاالتحكیم المقدم من قبل المطلوبةلاستجابة إلى طلباروح مقتضیات اتفاق المساهمین قصد 
درهم بما فیه نسبة ربح داخلي 6.050.000طلب منها على اعتبار أن الطلب الأصلي انصب على أداء العارض مبلغ 

ن الهیئة التحكیمیة أصدرت مقررا تحكیمیا بأداء أبالرجوع الى منطوق المقرر التحكیمي بهسنویا الا أن% 15محدد في 
2016مرتكزة في احتسابها على الاستثمار الذي استثمرته المطلوبة منذ تاریخ أكتوبر ادرهم6.399.840العارض مبلغ 

والحال أنه كان علیها ،من المقرر التحكیمي51الصفحة سنوات وفق ما سطرته ب4وقامت بعملیة حسابیة بناء على مدة 
عدم اعتبار الفترة ما بین توقیع اتفاق المساهمین و تاریخ توصل العارض الفعلي بمبلغ الاستثمار الذي صادف تاریخ 

مخالفة تها في أكثر ما طلب منها بمقتضى الطلب الأصلي للتحكیم في بوبالتالي تكون الهیئة التحكیمیة ب، 8/04/2017
حكم التحكیمي باطلا ویتعین م لم تتقید بالمهمة المسندة الیها مما یتعین معه اعتبار ال.م.من ق3الفصل لمقتضیات 

.ءهإلغا

2020/ 08/ 13بمذكرة جوابیة بتاریخ ، ذلك ان الطالب تقدمحول عدم الاستجابة الى اجراءات التحقیق- 3

لزمني المتفق علیه بین الأطراف داخل الأجل المتفق علیه المحدد في الجدول اوالخبراءوكذا بطلب الاستماع الى الشهود 
بناء على تعدیل عقد التحكیم بنفس التاریخ قصد تبادل المذكرات والترافع عبر 2020/ 07/ 06وقع تعدیله بتاریخ والذي

إلا أن الهیئة التحكیمیة ،19COVIDة الوسائل الالیكترونیة نظرا للظروف الاستثنائیة التي تمر منها البلاد جراء جائح
اعتبرت أن طلب الاستماع الى الشهود والخبراء الذي بعثه العارض داخل الأجل المتفق علیه غیر مقبول نظرا لعدم 

من عقد 11.6تضمینه أسماء الشهود والخبراء وصفاتهم والنقط التقنیة التي تستدعي تدخلهم مرتكزة في ذلك على المادة
فضلا على أن ،لم ترتب عن عدم تضمین ما هو مسطر به بالطلب جزاء عدم القبولفإنهاوالتي بالرجوع الیها، التحكیم

تعذر علیه التنسیق بین جمیع المتدخلین قصد معرفة إمكانیة ائیة التي تمر بها البلاد العارض وبحكم الظروف الاستثن
ضمن طلبه بأنه سیعمل على تمكین الهیئة التحكیمیة بكل هوأن،ةنیة التواصل مع الهیئة التحكیمیحضورهم في الأجل وإمكا

العناصر المطلوبة فور توصله بتعیینها لجلسة الاستماع على أن تكون هذه الأخیرة على علم بالأشخاص المتدخلین 
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مؤثرة في الملف كان یتوفر على مجموعة من النقط التقنیة اله وأن،لنقط التقنیة التي تستدعي تدخلهموهویتهم وصفاتهم وا
الهیئة ، غیر انسولوسیون تجاه المطلوبة في الطعنوشهادات مسؤولي شركات في نفس وضعیة شركة كلوبال فیت 

على غرار ما دأب علیه قضاء الدولة بالإدلاء بالمطلوب داخل أجل تحدده تحت طائلة التصریح بعدم هیة لم تنذر التحكیم
التنصیص علیه ذلك جزاء عدم القبول رغم عدمعلىالأجل ورتبت الهیئة التحكیمیة تقدم بالطلب داخل ه علما بأن،القبول

صراحة بعقد التحكیم وهو ما یجعل عدم استجابتها لطلب إجراءات التحقیق خرقا للإجراءات المسطریة المتفق علیها بین 
.یترتب عن ذلك بطلان المقرر التحكیميو الأطراف 

لمقتضیات المادة طبقاو أنه ذلك لتحكیمي من طرف الهیئة التحكیمیةتجاوز الأجل القانوني للبث في الملف ا- 4
أشهر وهو الأجل 6من عقد التحكیم فإن أجل التحكیم محدد في 8من نظام المحكمة المغربیة للتحكیم وكذا المادة 12

من نظام المحكمة المغربیة 11من المادة 5ة التحكیمیة طبقا للفقرة الذي یبدأ سریانه انطلاقا من تاریخ الإحالة على الهیئ
محكمة التحكیم المغربیة التحكیمیة بمصادقةوانه طبقا للمادة المذكورة  فإن الإحالة تعتبر نهائیة فور توصل الهیئة .للتحكیم

إن الهیئة التحكیمیة بموافقة ف) 45ص (في نازلة الحال وحسب الثابت من المقرر التحكیمي وانه .على عقد التحكیم
أجل البث في الملف التحكیمي انطلاقوهو تاریخ 2020/ 03/ 18المحكمة المغربیة للتحكیم على عقد التحكیم بتاریخ 

.18/09/2020على أن ینتهي بتاریخ 

2020/ 03/ 25انه بحكم إعلان حالة الطوارئ الصحیة تم وقف أجل التحكیم من قبل الهیئة التحكیمیة بتاریخ و 

بمقتضی ملحق تعدیلي لعقد التحكیم قصد مواصلة الإجراءات عبر تبادل المذكرات 2020/ 07/ 06تم استئنافه بتاریخ و 
وعلیه فإنه بحكم أن اجل التحكیم كان محددا .Visio Conferenceوالردود بشكل إلیكتروني والمرافعة الشفویة عبر تقنیة 

یكون بالتالي قد بقي من عمر أجل التحكیم شهرین 2020/ 07/ 06جراءات بتاریخ أشهر وأنه تم استئناف الإ6في 
إلا أن الهیئة 18/9/2020یوما لكي تبث الهیئة التحكیمیة في ملف التحكیم اعتبارا أن انتهاء الأجل سیكون بتاریخ 12و

یوما على أن یكون آخر أجل للبث 106التحكیمیة قامت بإضافة الأیام التي تم خلالها وقف أجل التحكیم أي ما مجموعه 
30/12/2020في طلب التحكیم هو 

قد بثت خارج أجل اختصاصها 2020/ 11/ 19بالتالي تكون الهیئة التحكیمیة ببثها في طلب التحكیم بتاریخ و 
.مما یكون معه المقرر الصادر بهذا الشأن باطلا ویتعین إلغاؤه2020/ 09/ 18اعتبارا إلى أن آخر أجل كان بتاریخ 

عن الهیئة 19/11/2020الحكم ببطلان المقرر التحكیمي الصادر بتاریخ اعتبارا لما ذكر یتعینوحیث 
مع تحمیل 1.11.19.09الاستاذ عبد اللطیف بولعلف في الملف التحكیمي عدد الوحیدالتحكیمیة المكونة من المحكم 

.الصائرلمطلوبةا
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مقال الطعن قبول انادلت المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة جوابیة عرضت من خلالها 4/03/2021وبجلسة 
إنه في إطار دعوی تذییل الحكم التحكیمي موضوع الطعن الحالي في حین بالبطلان مقدم من طرف السید یوسف حارثي

ینایر13ئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء، أدلى الطالب خلال جلسة بالصیغة التنفیذیة التي باشرتها العارضة أمام ر 
من قانون المسطرة المدنیة، 32و 1متمثلا في خرق طلب العارضة للفصلین اوحیدابمذكرة أثار من خلالها دفع2021

أن الطالب یصر ویقر و إنه ما دام .بعلة أن ذلك الطلب موجه ضد السید یوسف حارثي بدلا من السید یوسف الحارثي 
على أن اسمه هو یوسف الحارثي و لیس یوسف حارثي كما جاء ضمن مقال الطعن بالبطلان، فإنه یتعین التصریح بعدم 

على المدعي و المدعى علیه ما دام أن إثبات الصفة یسريالمذكورین32و 1قبول الطعن الحالي لمخالفته للفصلین 
سواءدعلى ح

زعم الطالب أن إجراءات الطعن بالبطلان لا یرتكز على اساس، لأنه من جهة اولى فإنة فإن احتیاطیوبصفة 
قانونا أن أسباب الطعن فإن الثابتمن اتفاق المساهمین22ضوع البند لم تحترم الحل الودي مو لأنهاالتحكیم باطلة 

من قانون المسطرة المدنیة، بشكل یمتنع معه 327- 36بالبطلان منصوص علیها على سبیل الحصر ضمن الفصل 
مما یتعین معه التصریح بعدم .رالتوسع فیها أو قبول سبب للبطلان غیر وارد ضمن الأسباب موضوع الفصل المذكو 

التي یمكن أن یندرج ضمنها المذكورا أي حالة من الحالات موضوع الفصل الطالب لم یحدد مطلقعن انفضلاقبوله؛
عدم احترام مسطرة الحل الودي، حتى یتسنى للمحكمة مراقبة توافر شروط و معاییر اعمال تلك سبب البطلان المتخذ من

علیل الحكم التحكیمي، وهو ما ، یؤول إلى تقییم تدمناقشة ما انتهت إلیه الهیئة التحكیمیة في هذا الصد، علما ان الحالة
یمتد مطلقا إلى تصحیح الحكم التحكیمي أو مراجعته، بقدر ما أن نظره إذ أن هیمتنع على قاضي البطلان الخوض فی

ةالتجاریلاستئنافة وجود التعلیل من عدمه، وهو التوجه الذي استقرت وتواترت علیه محكمة ابقادوره ینحصر في مر 
القضاء المقارن بصفة عامة في هذه واجتهادب، اجتهاد محكمة النقض، بل رة في ذلك، عن صوابالدار البیضاء، مسای

.النقطة بالذات

أجابت بشكل دقیق على دفع الطالب في حینه یمیة، خلافا لما أثاره الطالب، الثابت أن الهیئة التحككذلك، فإن 
لدفع بشكل صائب وقانوني سلیم، وهو ما یتجلى بوضوح من رد هذا االیهانتهتت بما لفي شأن مسطرة الحل الودي وعل

یبقى السبب الأول للبطلان غیر مقبول في شقه ف.من الحكم التحكیمي 299إلى رقم 290من رقم الفقراتمن خلال 
.رفضهعین یتمما ، الباقيالأول وغیر مستند على أساس في 
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هو نعي و " تحكیمي للصواب فیما انتهى الیهالحكم المجانبة " الثاني للبطلان السببالطالب من خلال ینعىكما 
بالبطلان ضد الأحكام التحكیمیة حسب الطعنتجیزالتي حصراالمحددةسبب من الأسباب الىتنادهغیر مقبول لعدم اس

مدنیة،من قانون المسطرة ال327-36فصل النص الصریح لل

الدعوى وسبب معناه الرجوع الى موضوع ، "ةبیان العملیة الحسابیة السلیم" وحیث ان حدیث الطالب عن 
و اختصاصالیه الحكم التحكیمي، وهو ما یخرج عن نطاق خلصالذي الحلسلامة مراقبةوبشكل خاص،،النزاع

، على "الدفوع"إنه وبغض النظر عن كون الطالب لم یشر هذه و . الأحكام التحكیمیةضدبالبطلان طعنصلاحیة قاضي ال
كانت الدین ومبلغ الفائدة أصلن المسطرة التحكیمیة، على اعتبار أن طلبات العارضة بما فیهاعلاتها، خلال سریا

هذا الصدد بشكل قانوني سلیم ودقیق، علل ما انتهى الیه في تطرق لها و كم التحكیمي مفصلة ضمن كتاباتها، فإن الح
المسندة للهیئة التحكیمیة،قیدا بحدود المهمة تم

من قانون المسطرة المدنیة، إذ أنها بعد 3بالفصل تقیدتالطالب، فإن الهیئة التحكیمیة أثارهعلى النقیض لما و 
من قانون 3أن ذكرت بطلب العارضة وبالسند العقدي المعتمد علیه في ذلك ، قررت، احتراما منها وامتثالا للفصل 

، مما یبقى معه ، أي دون الأخذ بالقیمة العلیازهطلب العارضة دون أن تتجاو المسطرة المدنیة، أن تقتصر على البت في
. الدفع

غیر وارد أیضا ضمن أسباب الطعن ن هذا السببإق، فالاستجابة لإجراءات التحقیوبخصوص الدفع بعدم 
من قانون المسطرة المدنیة وبالتالي فهو غیر مقبول 327- 36بالبطلان المنصوص علیها بشكل حصري ضمن الفصل 

عمدا بمعیة الهیئة التحكیمیة إلى التوقیع على وثیقة التحكیم لرغم من ذلك، فإن طرفي النزاع إنه باو هة؛لهذه العلة الوجی
)acte de mission'1 ( وهي الوثیقة التي حددت النقط الخلافیة التي یتعین البت فیها، إضافة 2020مارس 6بتاریخ ،

أن الأمر یتعلق بتحكیم مؤسساتي، فإن مؤسسة التحكیم إلى مختلف إجراءات المسطرة التحكیمیة والآجال و ما دام 
من قانون المسطرة 319هي التي تتولى تنظیم التحكیم طبقا لنظامها، وهو ما یؤكده الفصل ) المحكمة المغربیة للتحكیم(

ة التحكیم من وثیقة التحكیم، أكد على خضوع النزاع للمقتضیات المسطریة المنصوص علیها في وثیق7المدنیة؛وإن البند 
وفي نظام التحكیم؛

وعلیه، فإن مجرد توقیع الطالب وقبوله للشرط التحكیمي الذي یمنح الاختصاص للمحكمة المغربیة للتحكیم، فإنه 
من قانون المسطرة المدنیة، كما أن توقیعه على 319للفصل یتبنى نظام التحكیم الخاص بهذه المؤسسة و یرتضیه طبقا

من وثیقة التحكیم لكلا 11.6لئن أجاز البند و من قانون الالتزامات و العقود؛230بقا للفصل وثیقة التحكیم یلزمه ط
الطرفین تقدیم طلب للهیئة التحكیمیة من أجل الاستماع إلى شاهد او خبیر، إلا أن ذلك الحق كان مقترنا باحترام شروط 
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) le calendrier prévisionnel(لجدولة الزمنیة محددة، تقدیم الطلب في أجل أقصاه التاریخ الذي یتم تحدیده ضمن ا
أن یحدد الطلب الهویة الكاملة للشاهد أو الخبیر، و عنوانه وصفته، و التي أعدتها الهیئة التحكیمیة باتفاق مع الأطراف

.الخبیرإضافة إلى بیان علاقته بالأطراف وتحدید النقط التقنیة التي یرغب صاحب الطلب الاستماع في شأنها للشاهد أو 

حددت أقصى أجل ، 2020مارس 6التحكیمیة بتاریخ ن الجدولة الزمنیة الموقع علیها من طرفي النزاع والهینة أو 
وإنه ،أیام ابتداء من تاریخ تبلیغ المذكرة التعقیبیة للمدعى علیه ) 5(خمسة لتقدیم طلب الاستماع إلى الشهود و الخبراء في

، فإن الطلب الصادر عن الطالب من أجل الاستماع إلى الشهود أو الخبراء، جاء مخالفا وعلى النقیض لما تم الاتفاق علیه
من وثیقة التحكیم، إذ لم تتم الإشارة فیه الشهریة الكاملة للخبراء أو الشهود، ولا إلى عناوینهم ولا إلى صلتهم 11.6للبند 

.النقط التقنیة التي سینصب حولها الاستماعمطلقابالأطراف، كما أنه لم یبرز 

، 2020غشت 26و إنه بمقتضى رسالة الكترونیة صادرة عن دفاع العارضة موجهة إلى الهیئة التحكیمیة بتاریخ 
من وثیقة 6.11أثارت من خلالها العارضة مخالفة طلب الاستماع الشهود والخبراء الصادر عن الطالب لمقتضیات البند 

من أجل تقدیم ذلك الطلب قد انتهى أیام) 5(اضافة الى استحالة تدارك هذا الخلل على اعتبار أن أجل خمسةالتحكیم، 
أیام من تاریخ الإدلاء بالمذكرة 5في الوقت الذي كان یتعین فیه تقدیم ذلك الطلب داخل أجل 2020غشت 19بتاریخ 

ارضة التصریح بعدم قبول طلب الاستماع إلى الشهود ، وعلیه، التمست الع2020غشت 13التعقیبیة، وهو ما تم في 
.والخبراء

أمرا مسطریة تحت 2020غشت 27وامتثالا لوثیقة التحكیم الملزمة للأطراف، أصدرت الهیئة التحكیمیة بتاریخ 
، بعدم قبول طلب الاستماع للشهود عن صواب، صرحت من خلاله، )2ordonnance de procedure n(2رقم 

بیان علاقتهم بالأطراف، و تحدید هویة الخبراء والشهود  ، لأنمن وثیقة التحكیم6.11لمخالفته الواضحة للبند والخبراء 
إضافة إلى إبراز النقط التقنیة موضوع الاستماع، هي العناصر والمعاییر التي كانت ستسمح للهیئة التحكیمیة بتقییم جدوى 

قر علیه قضاء الدولة، إذ لا یكفي تقدیم طلبات الاستماع إلى الشهود أو الاستجابة للطلب من عدمها، و هو أیضا ما است
التماس إجراء خبرة لكي تستجیب له المحكمة بشكل تلقائي، بل إنه یتعین تبریر ذلك الطلب أو الملتمس وإبراز أوجه تأثیره 

قید الطالب بأجل تقدیم ذلك في الحل الذي ستنتهي إلیه المحكمة أو لما ستقضي به، هذا دون الخوض أصلا في عدم ت
الطلب على النحو الذي سلف بیانه، وهو بذلك قد خالف الإجراءات المسطریة التي قبلها و ارتضاها بتوقیعه على وثیقة 

و إنه لا من قانون الالتزامات و العقود؛230من قانون المسطرة المدنیة و للفصل 319التحكیم التي تلزمه طبقا للفصل 
اعتبار أنها غیر ملزمة قانونا ومسطریا بذلك، خاصة في ظل عدم عدم إنذار الهیئة التحكیمیة للطالب، علىمجال للتذرع ب
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واستنادا على ما سلف بیانه، یتعین التصریح بعدم قبول هذا السبب في شقه الأول تقیده هو نفسه بالإجراءات المسطریة؛
.ورفضه في الباقي

الطالب یعترف بنفسه بتوقف أجل التحكیم بفعل جائحة فإن،التحكیمالمتخذ من تجاوز أجلوبخصوص الدفع
كما ، بل إنه وافق على قرار توقیف الأجل الذي اتخذته الهیئة التحكیمیة و لم یعترض علیه في حینه؛)19كوفید (كورونا 

، وانه 2020یولیوز 6م استئنافه بتاریخ وت2020مارس 25توقف بتاریخ الب ضمن طعنه بكون أجل التحكیم صرح الط
، ضمن أجل 2020یولیوز 6و 2020مارس 25أیام، أي ما بین 103ألا تحتسب مدة التوقف المحددة في من البدیهي 

، تاریخ بدء سریانه وفقا لنظام التحكیم الخاص بالمحكمة 2020مارس 18أشهر ابتداء من ) 6(التحكیم المحدد في ستة 
إنه یتعین أن تضاف إلى أجل التحكیم مدة توقف المسطرة و ؛)المغرب(التجارة الدولیة المغربیة للتحكیم التابعة لغرفة

أیام، وهو بالضبط ما طبقته الهیئة التحكیمیة وفق التفصیل الدقیق الوارد ضمن الفقرات من 103التحكیمیة والمحددة في 
.من الحكم التحكیمي281إلى رقم 273رقم 

بیانه، یبقى هذا السبب، على غرار سابقیه، غیر مرتكز على أساس، بل مخالف حیث إنه تأسیسا على ما سلف 
احتیاطیا  الحكم برفضه، و طبقا للفصل و .للوقائع الثابتة للملف، مما یتعین أساسا التصریح بعدم قبول الطعن بالبطلان

عن المحكمة 2020نونبر 19من قانون المسطرة المدنیة الأمر بتنفیذ الحكم التحكیمي الصادر بتاریخ 38-327
، عن هیئة التحكیم المكونة من 09.19.11.1، في القضیة عدد )المغرب(غرفة التجارة الدولیة -المغربیة للتحكیم 

.رتحمیل الطالب الصائمع المحكم الفرید الأستاذ عبد اللطیف بولعلف، مع ما یترتب على ذلك قانونا

6بتاریخ وثیقة التحكیم الموقعةو ا في ملف التذییل بالصیغة التنفیذیة مذكرة الطالب المدلى بهوارفقت مذكرتها ب

الأمر المسطري رقم و لكترونیة ؛ رسالة او طلب الاستماع للشهود والخبراء و الجدولة الزمنیة لمسطرة التحكیم و 2020مارس 
.ةللغة العربیالترجمة المحلفة للحكم التحكیميو2020نونبر 19ادر بتاریخ صالحكم التحكیمي الو 2

ادلى الطالب بواسطة دفاعه بمذكرة تعقیبیة  التمس من خلالها الحكم وفق ماجاء من 18/03/2021وبجلسة 
مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة لجلسة ، تسلم نسخة منها دفاع المطلوبة واكد ما سبقهبمقالهملتمسات

01/04/2021 .

محكمــة الاستئـناف
من اتفاق المساهمین 22به الطالبة من خرق المطلوبة لمقتضیات المادة عتدفحیث انه بخصوص ما 

لمسطرة الحل الودي قبل اللجوء الى مسطرة التحكیم، فإنه فضلا عن ان الدفع المذكور لا یدخل ضمن اسباب تفعیلهابعدم 
فین تبادلا المراسلات قبل اللجوء فإن الثابت من الحكم التحكیمي ان الطر لبطلان التي وردت على سبیل الحصر، الطعن با



485/8230/2021ملف عدد 

11/12

خلال جلسة الاستماع الشفویة انهما حاولا تسویة النزاع ودیا من خلال عقد ثلاث االطرفین اكديالى التحكیم وان محامی
وان الطالب اقترح على المطلوبة دفع قیمة مشاركتها في رأسمال الشركة ، بما في ذلك آجال دفع على مدى ،اجتماعات
.ت، مما یبقى معه الدفع المذكور في غیر محله ویتعین استبعادهثلاث سنوا

وحیث انه بخصوص ما ینعاه الطاعن على الحكم التحكیمي من بث الهیئة التحكیمیة دون التقید بالمهمة المسندة 
%15درهم بما فیه نسبة ربح داخلي محدد في 6050000الیها على اعتبار ان الطلب الاصلي انصب على اداء مبلغ 

درهما، فإن الثابت من مطالب المطلوبة المسطرة 6399840سنویا غیر ان الهیئة التحكیمیة اصدرت مقررا بأدائه مبلغ 
درهم مع 6050000لاستثمارها والبالغ الموافقفي الحكم التحكیمي انها التمست الحكم على الطالب بدفع سعر البیع 

من الاتفاقیة في تاریخ 3.4المنصوص علیه في المادة %15سنوي البالغ الاخذ بعین الاعتبار معدل العائد الداخلي ال
صدور الحكم التحكیمي النهائي وهو ما یعدال المبلغ المحكوم به، مما یبقى معه الدفع المثار في غیر محله ویتعین 

.استبعاده

الشهود والخبراء المقدم وحیث انه بخصوص ما تنعاه الطالبة على الحكم من عدم الاستجابة لطلب الاستماع الى
من طرفها بعلة عدم تضمینه اسماء الشهود والخبراء دون انذاره مما یعد خرقا للاجراءات المسطریة المتفق علیها ، فإنه 

البطلان لانه یترتب علیه مراقبة تعلیل الهیئة، فإن الطعن بفضلا عن ان السبب المتمسك به لا یدخل ضمن اسباب
ف ان الامر یتعلق بتحكیم مؤسساتي، وان المحكمة المغربیة للتحكیم هي التي تشرف على المسطرة الثابت من وثائق المل

وثیقة التحكیم مما في فإنهم یخضعون للشروط المنصوص علیها وتسیرها، وبمجرد توقیع الاطراف على  وثیقة التحكیم
.یبقى معه الدفع المثار مردود

تحكیم ، اعتبارا الى ان آخر من تجاوز الهیئة التحكیمیة لأجل الوحیث انه بخصوص ما ینعاه الطرف الطاعن
، فإنه نظرا لحالة الطوارئ 30/12/2020، غیر انها لم تبث في الطلب الا في 18/09/2020لتحكیم كان بتاریخ اجل ل

، وبالتالي لا تحتسب المدة بینهما مما یبقى 6/7/2020لغایة 25/03/2020منذالصحیة ، فإن اجل التحكیم قد توقف  
.معه الدفع في غیر محله

م، فإنه اذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان .م.من ق327-38وحیث انه وبمقتضى الفصل 
.مذكوروجب علیها ان تأمر بتنفیذ الحكم  التحكیمي، مما یتعین معه اعمال مقتضیات الفصل ال
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لهــذه الأسبـــاب
.ا، علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.قبول الطعن بالبطلان:في الشكــل
برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه والامر بتنفیذ الحكم التحكیمي الصادر بتاریخ : ع الموضو في

) المغرب( غرفة التجارة الدولیة - عن المحكمة المغربیة للتحكیم 09- 19-11- 1ملف عدد 19/11/2020
.عن هیئة التحكیم المكونة من المحكم الاستاذ عبد اللطیف بولعلف

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطة                                  المقرر ة  و الرئیس



)طباعة المستشارة المقررة ( ص .س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2021/01/05بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ــــــــــــــــیسارئ

.ةمقرر ةمستشار 
.مستشارة
.كاتب الضبطالسید بمساعدة

:نصهالآتي قرار في جلستها العلنیة ال
.شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني********************شركة بین

الكائن مقرها 
.المحامي بهیئة الدار البیضاءعبد اللطیف الناصريالأستاذ انائبه

.من جهةطاعنة ابوصفه
Industriali**********ستاي ********************شركة وبین

********** S.R.L.شركة ایطالیة ذا مسؤولیة محدودة في شخص ممثلها القانوني.
الكائن مقرها الاجتماعي 

.بهیئة الدار البیضاءانالمحامیان عبد اللطیف بو العلف وأحلام مكاويالأستاذینوب عنها 
.من جهة أخرىمطعون ضدها ابوصفه

سندیك مسطرة الإنقاذ السید فهد المجبر الكائن بإقامة أنوال كابیتال سانتر * :بحضور 
.الدار البیضاء30شارع عبد المومن زاویة شارع أنوال الطابق الرابع المكتب 

.النیابة العامة لدى محكمة الاستئناف* 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
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الطرفین ومجموع تالتحكیمیین المطعون فیهما ومستنتجاینوالحكمالطعن بالبطلان بناء على مقال 
.الوثائق المدرجة بالملف

.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف
.15/12/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المسطرة المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
**********شركة بواسطة محامیها في مواجهة **********شركة تقدمت حیث 

تطعن 07/08/2020بمقال مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ ستاي**********
المكونة من السیدة التحكیمیة الصادرین باللغة الفرنسیة عن الهیئة بمقتضاه بالبطلان في الحكمین 

: ثانیا، وهمامحكم رئیسة، والسیدة كوثر جلال محكمة أولى، والسید خالد جانبیيلمیاء المرنیس
القاضي بصحة بند التحكیم 19/07/2019الحكم التحكیمي الصادر بتاریخ- 

؛واختصاص الهیئة التحكیمیة للبت في النزاع
قبول بوالقاضيالبات في الموضوع22/07/2019الحكم التحكیمي الصادر بتاریخ- 

بأن تدفع للمدعیة **********الحكم على شركة ، وبطلب التحكیم المقدم من قبل المدعیة
11درهم بموجب ضمان الأصول والخصوم مع الفوائد القانونیة ابتداء من 562.115,16مبلغ 

ل علمي الحجوجي بأن یدفع للمدعیة على السید فیص، وبالحكمإلى تاریخ التنفیذ2018أكتوبر 
11درهم بموجب ضمان الأصول والخصوم مع الفوائد القانونیة ابتداء من 149.897,38مبلغ 

الحكم على السید هشام علمي الحجوجي بأن یدفع للمدعیة مبلغ التنفیذ، وبإلى تاریخ2018أكتوبر 
أكتوبر 11لقانونیة ابتداء من درهم بموجب ضمان الأصول والخصوم مع الفوائد ا149.897,38

الحكم على السیدة هبة علمي الحجوجي بأن تدفع للمدعیة مبلغ التنفیذ، وبإلى تاریخ2018
11درهم بموجب بموجب ضمان الأصول والخصوم مع الفوائد القانونیة ابتداء من 74.948,68

درهم شاملة لجمیع 98.000,00جعل أتعاب التحكیم التي تبلغ لتنفیذ، و إلى تاریخ ا2018أكتوبر 
الحكم ، وبلیهم وربع واحد على عاتق المدعیةالضرائب بنسبة ثلاثة أرباع على عاتق المدعى ع

ف التحكیم م بموجب مصاریدره14.700,00بأن تدفع للمدعیة مبلغ **********على شركة 
الحكم على السید فیصل علمي الحجوجي بأن یدفع للمدعیة مبلغ ، وبالمتعلقة بهذه المسطرة

الحكم على السید هشام ، وبف التحكیم المتعلقة بهذه المسطرةبموجب مصاریدرهم 3.920,00
بموجب مصاریف التحكیم المتعلق بهذه درهم 3.920,00علمي الحجوجي بأن یدفع للمدعیة مبلغ 
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درهم 1.960,00الحجوجي بأن تدفع للمدعیة مبلغ لحكم على السیدة هبة علمي، وباالمسطرة
بأن تدفع **********الحكم على شركة ، وببموجب مصاریف التحكیم المتعلقة بهذه المسطرة

درهم 6.600,00درهم وللأستاذة کوئر جلال مبلغ 7.200,00للسیدة لمیاء المرنیسي مبلغ 
ف التحكیم المتعلقة بهذه مصاریدرهم، وذلك بموجب7.200,00وللسید خالد الحبابي مبلغ 

دفع للسیدة لمیاء المرنیسي مبلغیالحكم على السید فیصل علمي الحجوجي بأن ، وبالمسطرة
درهم وللسید خالد الحبابي مبلغ1.760,00درهم وللأستاذة كوثر جلال مبلغ1.920,00
لحكم على السید ا، وبالتحكیم المتعلقة بهذه المسطرةدرهم، وذلك بموجب مصاریف1.920,00

درهم وللأستاذة كوثر 1.920,00هشام علمي الحجوجي بأن یدفع للسیدة لمیاء المرنیسي مبلغ
درهم، وذلك بموجب 1.920,00درهم وللسید خالد الحبابي مبلغ 1.760,00جلال مبلغ

الحكم على السیدة هبة علمي الحجوجي بأن تدفع ، وبف التحكیم المتعلقة بهذه المسطرةمصاری
درهم وللسید خالد 880,00درهم وللأستاذة كوثر جلال مبلغ 960,00للسیدة لمیاء المرنیسي مبلغ 

رفض ، وبدرهم، وذلك بموجب مصاریف التحكیم المتعلقة بهذه المسطرة960,00الحبابي مبلغ 
.باقي الطلبات

:
الطعن بالبطلان في الحكمین التحكیمیین وفق الشروط الشكلیة المتطلبة حیث قدمت دعوى 

.قانونا، مما یتعین معه التصریح بقبولها
:

بمقتضی بروتوكول حیث یستفاد من وثائق الملف والحكمین التحكیمیین المطعون فیهما أنه 
وشركة الستایي التزمت شركة كونسینیرجي أفریك، 26/06/2012اتفاق مبرم بتاریخ

فیصل علمي "وللسید ") **********"شركة (للعارضة بأن تفوتاسبا**********
من الأنصبة 75.000الحجوجي وللسیدة هبة علمي الحجوجي هشام علمي"وللسید " الحجوجي

للعارضة و ،)الأول من بروتوكول الاتفاقالفصل(الاجتماعیة في رأسمال شركة استایي بریفا
من 2الفصل " (ستایي بریفا"حسابات جاریة في مواجهة شركة ") **********شركة (

من بروتوكول الاتفاق المذكور أعلاه، مما ورد فیه بعد تعدیله 5ن الفصل أو ). بروتوكول الاتفاق
تین یقع علیهما التزام تالمفو بین نفس الأطراف أن الشركتین09/08/2012بالملحق المبرم بتاریخ

في غیر معلن عنه تم اكتشافه بعد التفویت من خصوم أو نقص في الأصولبضمان كل ما ی
سنوات من تاریخ التفویت، مع تحدید أربع وذلك طوال مدة " ستایی بریفا"الوضعیة المحاسبیة لشركة 

درهم بالنسبة 1.800.000,00درهم، مقسمة إلى مبلغ 3.000.000,00مبلغ الضمان في
درهم بالنسبة لشركة الستایي 1.200.000,00ومبلغ" كونسینیرجي أفریك"للمفوتة الأولى شركة 
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من بروتوكول الاتفاق المذكور أعلاه، تضمن شرطا 11ن الفصل أو ". سبا**********
والتي لا تجد لها حلا ،باللجوء إلى التحكیم حول النزاعات التي قد تنشأ بخصوص هذا البروتوكول

ه من قانون المسطرة المدنیة، مع التنصیص في هذا الشرط على وما بعد306ودیا عملا بالفصل 
، غیر ان التحكیم بمدینة الدار البیضاءتطبیق القانون المغربي واستعمال اللغة الفرنسیة وجعل مك

**********"ن العارضة وباقي المفوت إلیهم فوجئوا باعتماد المطلوبة شركة أ
لى المقتضیات الاتفاقیة المشار إلیها أعلاه، في الطعن الحالي ع"م.م.ستاي ش**********

المبرم هولا في ملحق26/06/2012بالرغم من أنها لم یرد اسمها لا في البروتوكول المبرم بتاریخ
إذ طلبت من العارضة ومن باقي المفوت إلیهم إرجاع مبلغ ضمان حددته 09/08/2012بتاریخ
لبروتوكول المعدل بالملحق، ثم لجأت من ا5درهم على أساس الفصل 1.200.000,00في 

عت العارضة مع في إطار العملیة التحكیمیة ناز ، و الطعن الحالي إلى مسطرة التحكیمالمطلوبة في
في صفة المطلوبة من خلال الطعن الحالي، على أساس أن اسمها شركة باقي المفوت إلیهم

ولا في ملحقه، مما في البروتوكول لم یرد" م.م.ستاي ش********************"
یمنعها من التمسك بأي مقتضی من مقتضیاتهما، كما أن طلب التحكیم لم یتضمن اسم ممثل 
المدعیة ولا محل إقامته، وأنه لیس مقبولا قانونا أن توجه دعوى تحكیمیة واحدة ضد عدة أطراف، 

فوت إلیهم للموضوع ن مناقشة العارضة وباقي المأو .مما یستوجب تبعا لكل ذلك الحكم بعدم القبول
احتیاطیا، تتلخص في أن الضمان قد تم تفعیله عن طریق إجراء التبلیغ بوجود موجبات للضمان، 
وأدلت بوثائق تثبت تحقق هذه الموجبات المتجسدة على الخصوص في اكتشاف خصوم ضریبیة 

دفعت كما ،وتجاریة لم یعلن عنها في الوضعیة المحاسبیة التي جرى على أساسها التفویت
.العارضة مع باقي المفوت إلیهم بانعدام التضامن

وحیث بعد عدة إجراءات تحكیمیة، صدر الحكم التحكیمي المتعلق ببند التحكیم 
وبالاختصاص، ثم الحكم البات في الموضوع، وهما الحكمان المشار إلیهما أعلاه المطعون فیهما 

.بالبطلان من خلال المقال الحالي
:وحیث تتمسك الطاعنة بأسباب البطلان التالیة 

یكون أن على من قانون المسطرة المدنیة تنص327.51الفقرة الأولى من الفصلإن 
الحكم التحكیمي الصادر بالمملكة في مادة التحكیم الدولي قابلا للطعن بالبطلان في الحالات 

أن و المذكور أعلاه، 327.51علیه بالفصل والمحال 327- 49المنصوص علیها في الفصل 
ءالحكمین التحكیمیین المطعون فیهما من خلال المقال الحالي، قد شابتهما عدة أسباب في ضو 

قاعدة قانونیة ذلك أنهما خالفا المقتضیات القانونیة المتقدم ذكرها، مما یستوجب الحكم ببطلانهما، 
686ولى للمادة علیها في الفقرة الأوهي قاعدة منع المتابعات الفردیة المنصوصمن النظام العام
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من جهة أولى، فالعارضة خاضعة لمسطرة الإنقاذ المنصوص علیها في المادة ، فمن مدونة التجارة
الصادر بتاریخ 123وما بعدها من مدونة التجارة، وذلك بمقتضى الحكم رقم 560
ن قواعد مسطرة ومن جهة ثانیة، فإن من بی، 113/8315/2018في الملف رقم01/10/2018

یتضح ، وبالتالي للكتاب الخامس من مدونة التجارةعلیها في القسم السادسالإنقاذ تلك المنصوص
أن الدین إذا كان مزعوما أنه نشأ قبل تاریخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ، فإنه یمنع 

من 719ح في إطار المادة إقامة دعوى بشأنه، إذ یكون الإجراء السلیم في هذه الحالة هو التصری
من الترجمة العربیة 6من الصفحة 25ومن جهة ثالثة، وبالاطلاع على الفقرة .مدون التجارة

، 2016نونبر 16للحكم التحكیمي، فإنه یتبین أن الدین المزعوم طلبت المدعیة سداده منذ تاریخ 
الذي صادف یوم لعارضةحسب زعمها قبل صدور الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ ضد ائأي أنه ناش

معنى أن الدین المزعوم الذي صدر في شأنه الحكم التحكیمي، یخضع ، ب2016فاتح أكتوبر 
فقد ومن جهة رابعة، .من مدونة التجارة686لقاعدة المنع الواردة في الفقرة الأولى من المادة 

نع كل دعوى طبقا للفقرة المدعیة إلى مسطرة التحكیم بعد فتح مسطرة الإنقاذ، خرقا لقاعدة ملجأت
أن مسطرة التحكیم تنطلق من ،ن المقرر قانونا، علما أمن مدونة التجارة686من المادة الأولى

الفقرة (ل فیه آخر محكم مهمته، وهو القبول الذي یثبت بالتوقیع على وثیقة التحكیم بالیوم الذي ق
- 20من الفصل من قانون المسطرة المدنیة والفقرة الأولى 327-6الأولى والثالثة من الفصل 

، على اعتبار 2019مارس 13دعوى التحكیم لم تبدأ إلا في ، وما دام أن )من نفس القانون327
من 4من الصفحة 17خ الذي تم فیه التوقیع على عقد المهمة وفق الوارد في الفقرة أنه التاری

الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ صدر قبل ذلك فإن الترجمة العربیة للحكم التحكیمي البات في الموضوع، 
، مما یدل على أن الوقت الذي بدأت فیه الدعوى التحكیمیة كان 2018وتحدیدا في فاتح أكتوبر 

. )من مدونة التجارة686ى للمادة الفقرة الأول(لمنع من إقامة أي دعوى ساریا ومرتبا آثاره فیه ا
من مدونة التجارة 686ومن جهة خامسة، فإنه تجدر الإشارة إلى أن استعمال المشرع في المادة 

قام والدعوى التي ت،یشمل كلا من الدعوى التي تقام أمام القضاء الرسمي"دعوى قضائیة"لتعبیر 
أمام القضاء الخاص الذي هو التحكیم، ولو كان المقصود قاصرا على الدعوى التي تقام أمام 
القضاء الرسمي فقط، لصارت قاعدة منع المتابعات الفردیة مفرغة من محتواها، مما یحدث 
اضطرابا في نظام صعوبة المقاولة الذي هو من النظام العام لاتصاله اتصالا مباشرا بالمصلحتین 

ومن جهة سادسة، وما دام أن الدین المزعوم قد زعمت المدعیة أنه . لاقتصادیة والاجتماعیة للدولةا
من الترجمة العربیة الحكم 6من الصفحة 25الفقرة (2016نونبر 16مستحق منذ تاریخ 

، أي في تاریخ سابق على صدور الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ ضد العارضة الذي صادف )التحكیمي
، فإن الطریق القانوني الملائم للمطالبة بالدین المزعوم الصادر في شأنه 2018اتح أكتوبر یوم ف
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وحیث إن المدعیة . من مدونة التجارة719الحكم التحكیمي، هو التصریح بالدین في إطار المادة 
أحیل على الذي 20/12/2018قد صرحت بالدین المزعوم وفق الثابت ببیان التصریح المؤرخ في

سید القاضي المنتدب لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء، في إطار الملف رقمال
مخالفة النظام العام وخرق حقوق الدفاع لعدم استدعاء سندیكوبخصوص . 201/8304/2020

ینبغي استدعاؤه في إطار الدعوى التحكیمیة ، فإن هذا الأخیر طرة الإنقاذ في الدعوى التحكیمیةمس
، من مدونة التجارة566وطبقا للمادة .ن بحضوره وبعد إبدائه ملاحظاتهیالتحكیمین یلیصدر الحكم

الدعوى التحكیمیة قد رمت إلى الحكم على العارضة بأداء مبلغ مالي، أي بما یمس ذمتها فإن 
المالیة مساسا مباشرا، فإنها تعد دعوى داخلة في نطاق أعمال التصرف التي تكون خاضعة 

وهي المراقبة التي تقتضي أساسا أن یكون مدخلا في الدعوى حتى یتسنى له المراقبة السندیك،
یراه مناسبا ومتلائما مع طبیعة الوضعیة التي توجد فیها العارضة، وهي وضعیة المقاولة إبداء ما

قد صدرا ضد العارضة بأداء مبلغ مالي، الحكمین التحكیمیینكما أن .الخاضعة المسطرة الإنقاذ
دون استدعاء سندیك مسطرة الإنقاذ، مما یجعلهما خارقین لحقوق الدفاع بالنسبة للعارضة، وخارقین 

من مدونة التجارة، ومخالفین للنظام العام ما دام أن نظام صعوبة المقاولة بأكمله یعد 566للمادة 
مخالفة النظام العام وبخصوص . لائم هو الحكم ببطلانهمامتصلا بالنظام العام، ویكون الجزاء الم

من أوجه مخالفة الحكمین التحكیمیین للنظام العام، أنهما ، فإن التجارةمن مدونة687لخرق المادة 
من مدونة التجارة، على أساس أن الدعوى التحكیمیة لم 686صدرا خرقا للفقرة الأولى من المادة 

وعلى فرض أن القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ ضد العارضة، الحكم تتم إقامتها إلا بعد صدور
وأنها بذلك تعتبر من ، الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذالدعوى التحكیمیة انطلقت قبل تاریخ 

من مدونة التجارة، وهو الفرض الذي تطرحه العارضة من باب 687الدعاوى الجاریة طبقا للمادة 
تتمسك أساسا بأن الدعوى التحكیمیة لم تنطلق إلا بعد تاریخ صدور المناقشة الاحتیاطیة لكونها

الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ، مما یجعلها خاضعة للمنع الوارد في الفقرة الأولى من المادة 
من مدونة التجارة، فإن ذلك الفرض یؤكد أن الحكمین التحكیمیین مخالفان للنظام العام، 686
الدعوى التحكیمیة كان ینبغي أن على اعتبار أن . من مدونة التجارة687ة ن للمادیخارقلأنهما

السندیك بصفة قانونیة، والحال أن الدعوى التحكیمیة ىتتوقف، وأن تظل متوقفة إلى أن یستدع
ن ین التحكیمییالحكمبذلك التي حركتها المطلوبة لم تتوقف، ولم یستدع فیها السندیك، فجاء

هذه المادة تتصل بالنظام ام ما دام أن قواعد صعوبة المقاولة التي تنتمي إلیهامخالفین للنظام الع
الطرف الذي یزعم أنه دائن لا یجب علیه الاكتفاء بالتصریح بدینه المزعوم  بل یجب ثم إن . العام

علیه بعد ذلك أن یدلي للهیئة التحكیمیة بنسخة من التصریح، في حین أن المطلوبة في المقال 
. دینبلم تدل للهیئة التحكیمیة بأي نسخة من تصریح دائن، ، باعتبار أنها تزعم أنها طرفالحالي
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أن الدعوى التحكیمیة یجب أن ترمي فقط إلى إثبات الدین المزعوم وحصر مبلغه، أي أن كما 
أنه یكون غیر بمعنى الحكم التحكیمي لا یجب أن یقضي على الطرف المدعى علیه بأي شيء، 

ذ، أي غیر قابل أن تمنح له الصیغة التنفیذیة، في حین أن الحكم التحكیمي موضوع قابل للتنفی
الدعوى الحالیة لم یحترم هذه القاعدة إذ تضمن الحكم على العارضة بأداء مبلغ مالي، بدل أن 

. من مدونة التجارة687رقا للمادة یتضمن فقط إثبات الدین المزعوم وحصر مبلغه، وذلك خ
بت الهیئة التحكیمیة دون إلیها، فإن الهیئة التحكیمیة دون التقید بالمهمة المسندةبت وبخصوص 

التقید بالمهمة المسندة إلیها، یعد أحد أسباب بطلان الحكم التحكیمي الصادر بالمملكة في مادة 
من قانون المسطرة المدنیة المحال علیه بالفصل 49- 327التحكیم الدولي، عملا بالفصل 

ومن جهة ثانیة، فالواجب الملقى على الهیئة التحكیمیة بأن تتقید .نفس القانونمن327.51
الاطلاع على فضلا عن ذلك فإنه ب. توجب ألا تقضي بما لم یطلب منهابالمهمة المسندة إلیها، یس

طلب التحكیم إذا كان یتبین أنوعلى الحكمین التحكیمیین،كیمطلب التحكیم ، وعلى وثیقة التح
ى اعتبار المدعى علیهم الذین من بینهم العارضة متضامنین في أداء مبلغ الضمان یرمي إل

والتكالیف والأتعاب والنفقات، فإنه لا یرمي إلى تحدید النصیب الذي یتحمله كل واحد منهم من هذا 
، المبلغ والتكالیف والأتعاب والنفقات في حالة ما إذا رأت الهیئة التحكیمیة أن التضامن غیر موجود

وتقیدا منها بالمهمة المسندة إلیها، تكون أمام ،أن هذه الهیئة عند بتها في شأن التضامنبمعنى 
ما أن ترفضه، ولیس مخولا لها في حالة رفض إ أمرین، فإما أن تقضي بالتضامن و واحد من

التضامن أن تحدد النصیب الذي یتحمله كل واحد من المدعى علیهم من المبلغ، ما دام أن هذا 
،لتحدید لم یطلب منها، وإنما كان على المدعیة في المسطرة التحكیمیة المطلوبة في المقال الحاليا

ت اشتمال الحكم التحكیمي على تحدید نصیب كل واحد من المدعى علیهم في حالة رفض ءلو شا
اليوبالت،تقدم أي طلب إضافيالحكم بالتضامن، أن تتقدم بطلب إضافي في هذا الشأن، ولكنها لم

ن الهیئة التحكیمیة غیر مطلوب منها تحدید نصیب كل واحد من المدعى علیهم في حالة رفضها فإ
المرجع الوحید لما هو مطلوب من الهیئة التحكیمیة هو الطلب الافتتاحي للتحكیم، ویبقىالتضامن، 

رات والذي لم یرم إلى تحدید نصیب كل واحد من المدعى علیهم من المبلغ، أما باقي المذك
بتوزیع مبلغ الضمان الهیئة التحكیمیةعلاوة على ذلك، فإنه بقضاء .فتضمنت دفوعا لا طلبات

تجاوزت الطلب من خلال عدم تكون قد على المدعى علیهم متجاوزة الطلب التحكیمي، فإنها
اقتصارها على رفض طلب التضامن في الشق المتعلق بأتعاب المحكمین ومصاریف المسطرة 

مت بالإضافة إلى هذا الرفض بتوزیع هذه الأتعاب والمصاریف علیهم، دون أن كبل حالتحكیمیة،
مخالفة النظام العام وبخصوص . یكون طلب التحكیم متضمنا ملتمسا یرمي إلى الحكم بهذا التوزیع

الحكمین التحكیمیین لكونها لیست طرفا في بروتوكول لانعدام صفة المطلوبة في أن تكون طرفا في
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26/06/2012الأساس التعاقدي لعملیة التفویت هو بروتوكول الاتفاق المبرم بتاریخ، فإن قالاتفا
و بالرجوع إلى هذا البروتوكول وملحقة، یتبین أن الشركة ، 09/08/2012ملحقه المبرم بتاریخأو 

في الطعن الحالي، والتي صدر ) م.م.ستاي ش********************شركة (المطلوبة 
التحكیمیان باسمها باعتبارها الطرف المدعي، غیر مذكورة لا في البروتوكول ولا في الحكمان 

في أي منهما، مما یعني أنها غیر ذات صفة في أن تكون املحقه، أي أنها لیست طرفا متعاقد
شرط الصفة في ، علما أن ین اعتمدا على البروتوكول وملحقهطرفا في الحكمین التحكیمیین اللذ

تكون الهیئة التحكیمیة ، وبذلك اتصال وثیق بالنظام العام، وهو ما استقر علیه القضاءالادعاء ذو 
صفة، فجاء الحكمان التحكیمیان تبعا لذلك مخالفین لشرط الصفة قد قضت لفائدة شركة غیر ذات

لما كان الحكمین التحكیمیین في النازلة الحالیة ومن جهة أخرى، فإنه . الذي یعد من النظام العام
)دولة إیطالیا(صادرین في إطار تحكیم دولي لكون مؤسسة أحد الأطراف كائنة في دولة مختلفة 

الكائن )المغرب(كما یظهر من الصفحة الثانیة من الحكم التحكیمي البات في الموضوع عن الدولة 
1ة ، عملا بالفقر )أي العارضة وباقي المدعى علیهم في الحكمین التحكیمیین(بها باقي الأطراف 

من قانون المسطرة المدنیة، فإن صلاحیة المحكمة قاصرة على الحكم 327.40من الفصل 
، لهذه من قانون المسطرة المدنیة327- 54بالبطلان دون البت في جوهر النزاع، تطبیقا للفصل 

.تحمیل الخصم الصائرو لحكم ببطلان الحكمین التحكیمییناالأسباب تلتمس 
المستأنف ضدها بواسطة نائبها بمذكرة جوابیة جاء فیها أنه أدلت 13/10/2020وبجلسة 

، التجارةمن مدونة686من حیث الدفع بقاعدة المنع المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة 
وإنما تقتصر على الدعوى التي تقام أمام قضاء الدولة ،الحلقاعدة لا تطبق على نازلة الفإن هذه ا

أي " دعوى قضائیة"على اعتبار أن المقتضى المحتج به نص على ،ولیس أمام الهیئة التحكیمیة
أن قاعدة وقف المتابعات لا تطبق في التحكیم كما . ل دعوى معروضة أمام قضاء الدولةك

،قبل فتح المسطرة وعلى فعالیتهالمبرمالتحكیمي ولیس لها أي تأثیر على الشرط ،خصوصا الدولي
أي قبل صدور حكم الإنقاذ ولیس ،2018فبرایر 2التي بوشرت بتاریخ ولا على إجراءات التحكیم 

لأن التحكیم یقوم ،لا تتعارض مع تفعیل الشرط التحكیمي، وهذه القاعدة بعده كما تدعیه الطالبة
، التحكیمیة لوحدها صلاحیة الفصل في اختصاصهاحیث یعود للهیئةب،على مبدأ الاختصاص

القاضي المنتدب یتحدد دوره في مراقبة التصریح بالدین دون أن یتعدى ذلك إلى البث في و 
التي تبقى من اختصاص الهیئة التحكیمیة، وبذلك یكون دفع المدعیة في غیر محله ،المدیونیة

لا ، فإنهالإنقاذ في المسطرة التحكیمیةعدم إدخال سندیك مسطرةوبخصوص الدفع ب.ویتعین رده
في 01/10/2018الصادر بتاریخ 123ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم عدد ، یقوم على أي أساس

القاضي بفتح مسطرة محكمة التجاریة بالدار البیضاء و عن ال113/8315/2018الملف عدد
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لسندیك بتسییر لم یكلف اه فإن********************الإنقاذ في مواجهة شركة
لا یمكن للسندیك أن ینوب عنها في وبذلك ،لم تفقد أهلیتها القانونیة في التقاضيالتي المقاولة
13/12/207وهذا ما أكده الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ،الدعوى

، )176ص 168منشور مجلة المحاكم المغربیة عدد (5436/8202/2017في الملف عدد
عدم وبخصوص .وعلیه یبقی سبب البطلان المتمسك به غیر قائم على أي أساس و یتعین رده

جل الأسباب المثارة من طرف الطالبة لم ، فإن جواز إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة البطلان
لأنه كان بإمكانه أن ، القضاء المغربيسار علیه ، بخلاف ما إثارتها أمام الهیئة التحكیمیةیسبق

یثیره خلال العملیة التحكیمیة، ویعتبر عدم إثارته في إبانه بمثابة تنازل عن التمسك به، وهو ما 
عن محكمة الاستئناف التجاریة في الصادر 12/04/2018الصادر بتاریخ1914أكده القرار رقم 

العارضة وقعت على البروتوكول تحت ، فإن صفةمن حیث الو . 5139/8230/2017الملف عدد
اتي كبریفابری" أي وقامت فیما بعد بتغییر اسمها إلى . بي. انتي إسكاسمها السابق ستاي بریفابری

التي سبق م وأدلت بجمیع الوثائق المثبتة لذلك أمام الهیئة التحكیمیة.م.ستاي ش**********
من 12.1من الصفحة80و 765و 74و 73ناقشت وأجابت عن هذا الدفع في الفقرة وأن 

وأمام غیاب أیة حالة من الحالات المنصوص بالبطلان غیر قائم . الترجمة العربیة للحكم التحكیمي
كذلك، فالغایة من مسطرة التذییل بالصیغة التنفیذیة لیست هي ممارسة التنفیذ كما على أي أساس

لإنقاذ من جهة أولى، ومن جهة ثانیة فالعارضة الأخیرة خاضعة لمسطرة اهذه تدعي الطالبة لأن 
لهذه الأسباب تلتمس ، جال للدفع بالمساس بالنظام العامي لا ملبادرت إلى التصریح بدینها وبالتا

من رفض الطعن بالبطلان والأمر بتذییل الحكم التحكیمي الصادر عن الهیئة التحكیمیة المتكونة
.تحمیل الطالبة الصائرو جلال والسید خالد الحبابيالسیدة لمیاء المرنیسي والأستاذة كوثر

من حیت أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقیبیة مفادها أنه 27/10/2020وبجلسة 
من مدونة التجارة، تسري على كل 686كون قاعدة المنع من المتابعات الفردیة الواردة في المادة 

أمام القضاء الخاص الذي هو التحكم سواء كان وطنیا دعوى سواء رفعت أمام قضاء الدولة أو 
من مدونة 686جهة أولى، تجدر الإشارة إلى أن استعمال المشرع في المادة ، فإنه من ودولیا

یشمل كلا من الدعوى التي تقام أمام القضاء الرسمي والدعوى التي "دعوى قضائیة"التجارة لتعبیر 
الاعتبار الأول، حكیم؛ وذلك بناء على أربعة اعتبارات علىتقام أمام القضاء الخاص الذي هو الت

أن المشرع استعمل تعبیر دعوى قضائیة على وجه عام أي دون تخصیص أو تقیید، والقاعدة أن 
ما دام أنه لم یرد علیه أي تخصیص ولا تقیید، فیشمل هذا التعبیر الدعوى ،العام یبقى على عمومه

ذا الدعوى التي تقام أمام القضاء الخاص أي التحكیم، فیسري المنع التي تقام أمام قضاء الدولة وك
ا، فهما معا من من مدونة التجارة على الدعویین مع686من المتابعات الفردیة الوارد في المادة 
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المشرع منزه عن العبث، فلا یمكن أن یجعل المنع من ، فإن الاعتبار الثاني، و الدعاوى القضائیة
قاصرا على الدعاوى التي تقام أمام قضاء الدولة، لأن هذا القصر الذي علاه أ686خلال المادة 

تزعمه المطلوبة في الطعن بالبطلان الحالي، یترك الدعاوى أمام القضاء الخاص أي التحكیم خارج 
المذكورة من 686نطاق ذلك المنع، مما یفرغ قاعدة المنع من المتابعات الفردیة الواردة المادة 

من فاعلیتها، وهو ما یحدث اضطرابا في نظام صعوبة المقاولة الذي هو من النظام العام محتواها و 
أن هو والاعتبار الثالث، ، قتصادیة والاجتماعیة للدولةلاتصاله اتصالا مباشرا بالمصلحتین الا

الدعوى أمام أي هیئة تحكیمیة تنتهي بحكم یحوز قوة الشيء المقضي به ویقبل تذییله بالصیغة 
نفیذیة قصد تنفیذه طبقا لقواعد التنفیذ الجبري، شأنه في ذلك شأن الحكم الصادر عن قضاء الت

والدعوى أمام ،یشمل الدعوى أمام قضاء الدولة"الدعوى القضائیة"الدولة، مما یؤكد أن تعبیر 
على أعلاه 686القضاء الخاص أي التحكیم، فیسري المنع من المتابعات الفردیة الوارد في المادة 

والاعتبار الرابع، أن محكمة النقض أكدت الطبیعة ، ا، فهما معا من الدعاوى القضائیةالدعویین مع
، 27/05/1998، بتاریخ438القضائیة للتحكیم، من خلال القرار الصادر عنها بغرفتین رقم 

قاعدة البطلان المستمد من مخالفة الحكمین التحكیمین ضد العام، نتیجة خرق وبالتالي فإن سبب
حیح، ودفع هو سبب صأعلاه 686المنع من المتابعات الفردیة المنصوص علیها في المادة 

ومن جهة ثانیة، فسواء كان التحكیم ذا طابع وطني أو ذا طابع دولي، . المطلوبة على غیر أساس
ما من مدونة التجارة، تطبق 686فقاعدة المنع من المتابعات الفردیة المنصوص علیها في المادة 

بغي نت، و و الدولي من الخضوع لتلك القاعدةدام أنه لا وجود لأي نص یستثني التحكیم الوطني أ
صدرا في المغرب أالإشارة إلى أن الحكمین التحكیمیین الدولیین المطعون فیهما بالبطلان، قد 

فضلا عن . وخاضعان للقانون المغربي وفق ما یتبین من الحكم التحكیمي البات في الموضوع
ذلك، فالنظام العام المغربي الذي تتصل به قواعد صعوبة المقاولة، لا یمكن تجاوزه أو خرقه بعلة 

لا لفقد دوره في ضمان إ أن التحكیم دولي؛ فالنظام العام واجب الاحترام وعدم المساس به دائما، و 
وفق ما ینص استقرار المعاملات باعتباره عنصرا أساسیا في تحقیق مبدأ التطبیق العادل للقانون

من حیث كون الشرط التحكیمى ولو كان سابقا على تاریخ فتح و .من الدستور110علیه الفصل 
، من مدونة التجارة686بقا للمادة مسطرة الإنقاذ یتعطل عملا بقاعدة المنع من المتابعات الفردیة ط

ناشئ في تاریخ سابق على تاریخ صدور الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ في الشرط التحكیميفإن 
مواجهة العارضة، لا یخرج مسطرة التحكیم من الخضوع لقاعدة المنع من المتابعات الفردیة طبقا 

أن هذه المادة صریحة وواضحة في النص على قاعدة المنع من على اعتبار ، أعلاه686للمادة 
، تتضمن أي استثناء لشرط تحكیمي سابق أو لاحق على فتح مسطرة الإنقاذالمتابعات الفردیة، ولا

هو أن یكون الدین أعلاه أن الضابط في تطبیق المنع من المتابعات الفردیة طبقا للمادةكما 
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المزعوم سابقا في نشأته المزعومة على تاریخ فتح مسطرة الإنقاذ، بصرف النظر عن تاریخ شرط 
وقد بینت العارضة في ، سابقا أو لاحقا على تاریخ فتح مسطرة الإنقاذفیما إذا كان،التحكیم

من الحكم التحكیمي البات في 6من الصفحة 25رة فقمن مقال الطعن بالبطلان أن ال7الصفحة 
، 2016نونبر 16الموضوع، تتضمن أن الدین المزعوم قد تم طلب سداده من العارضة منذ تاریخ 

والذي كان یوم فاتح ،ي بفتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة العارضةل صدور الحكم القاضبأي ق
أن شرط التحكیم یتعطل بقوة القانون بمجرد صدور الحكم القاضي بفتحكما . 2018أكتوبر 

مسطرة الإنقاذ في مواجهة العارضة، مثلما یتعطل أي اختصاص ولو كان موكولا لقضاء الدولة، 
لمنتدب في إطار قواعد تحقیق الدیون الواردة في المادةفي مقابل انعقاد الاختصاص للقاضي ا

المشرع بصفة استثنائیة على بقاء الاختصاص منعقدا ، وقد نص وما بعدها من مدونة التجارة724
من مدونة 729نیة للمادة شأن الدیون العمومیة وفق ما یستفاد من الفقرة الثاللقضاء الإداري في

بقاعدة لاستثناء یخص الشرط التحكیمي، فبقي هذا الشرط مشمو ولم یضع المشرع أي ا، التجارة
وبذلك، فسبب البطلان المستمد ، من مدونة التجارة686بقا للمادة المنع من المتابعات الفردیة ط

من مخالفة النظام العام، نتیجة خرق قاعدة المنع من المتابعات الفردیة المنصوص علیه في المادة 
حیث تاریخ بدء ومن .هو سبب صحیح، ودفع المطلوبة على غیر أساسمن مدونة التجارة،686

، استنادا 2018فبرایر 2زعم المطلوبة أن التحكیم بدأ بتاریخ ، فإن الدعوى أمام الهیئة التحكیمیة
على عدم الجدیة في إثارة إلى الصفحة الرابعة من الحكم التحكیمي، هو زعم مخالف للواقع ویدل

یتضح الحكم التحكیمي البات في الموضوعمن ) 9الفقرة (4الرجوع إلى الصفحة ذلك أنه ب، الدفوع
هو تاریخ تعیین المطلوبة للمحكم الأولى فقط السیدة الكوثر جلال أي 2018فبرایر 2أن تاریخ 

أن الهیئة التحكیمیة إلى حدود هذا التاریخ لم تتشكل بعد؛ فضلا عن أنه كیف یمكن اعتبار أن ذلك 
حق هو لاهو تاریخ بدء التحكیم، والحال أن الطلبات لم تقدم إلى المحكمین إلا في تاریخالتاریخ 

، ثم ، وهو تاریخ لاحق على تاریخ حكم فتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة العارضة2018أكتوبر 11
المنتدب نتیجة انعقاد الاختصاص القاضيأكدت ما جاء بمقالها الاستئنافي مضیفة أنه بخصوص 

من جهة أولى، وبخلاف ما تزعمه المطلوبة، فالقاضي المنتدب في إطار الإنقاذ، فإنه سطرة فتح م
وما بعدها من مدونة التجارة لا یقتصر دوره على المراقبة التصریح بالدین المزعوم، بل 724المادة 

ها في هو مختص بالبت في المدیونیة المزعومة لقبولها أو رفضها، ومن ثمة إدراجها أو عدم إدراج
قائمة الدیون التي یمكن توزیعها جماعیا، وفقا للطابع الذي یتسم به نظام صعوبة المقاولة والذي 

ومن جهة ثانیة، فالاختصاص ینعقد بقوة القانون للقاضي المنتدب .یتعارض مع المتابعات الفردیة
اص وفق ما یتضح بمجرد فتح مسطرة الإنقاذ، والمشرع قد استثنى الدیون العمومیة من هذا الاختص

من مدونة التجارة، ولم یورد أي استثناء یخص حالة شرط التحكیم، 729من الفقرة الثانیة للمادة 
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شرط التحكیم ، وبذلك فإنانعقاد الاختصاص للقاضي المنتدبفلا یكون لهذا الشرط أي أثر في
كون دور المراقبة وبخصوص . ي المنتدبنزع الاختصاص من القاضیالذي تتذرع به المطلوبة لا 

فكون الحكم ، في الدعوى أمام الهیئة التحكیمیةدخاله إالمنوط بالسندیك هو ما كان یستتبع وجوب 
القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة العارضة لم یكلف السندیك بتسییر هذه الأخیرة، وأن 

ب إدخال السندیك في أي ممثلها القانوني لم یفقد صلاحیاته في تمثیلها، كل ذلك لا یغني عن وجو 
من حیث زعم و . دعوى ضد العارضة سواء أمام قضاء الدولة أو أمام القضاء الخاص أي التحكیم

، ممارسة التنفیذالمطلوبة أن غایتها من تذییل الحكم التحكیمي بالصیغة التنفیذیة لیست هي 
لا یقوم على أي دفعفهو ،باعتبار أنها صرحت بدینها وأن العارضة خاضعة لمسطرة الإنقاذ

أساس، لأن أسباب البطلان المستمدة من مخالفة النظام العام، والتي تتمسك بها العارضة، لا یمكن 
الانفلات منها عن طریق التذرع بغایة شخصیة، فالقواعد القانونیة المتصلة بالنظام العام هي قواعد 

من حیث كون السبب و . ا وبصرف النظر عن إرادة أي طرفیجب أن تراعى وتحترم في ذاته
المستمد من عدم تقید الهیئة التحكیمیة بالمهمة التحكیمیة لم یكن متاحا للعارضة اثارته خلال 

بالنسبة لأسباب البطلان المستمدة من مخالفة النظام العام یبقى ، فإنه الدعوى أمام الهیئة التحكیمیة
سبقیة إثارتها أمام الهیئة التمسك بها صحیحا في إطار الملف الحالي، ولو على فرض عدم 

و بالنسبة . عنهاالتحكیمیة، باعتبار أن اتصالها بالنظام العام یعدم كل إمكانیة الافتراض التنازل
إلى سبب البطلان المستمد من عدم تقید الهیئة التحكیمیة بالمهمة التحكیمیة إذ قضت بما لم یطلب 

حة للعارضة، وذلك على خلاف ما تشیر إلیه منها، فهو سبب لم تكن إثارته أمام هذه الهیئة متا
المستمد ومن حیث كون سبب البطلان . المطلوبة من أن العارضة سكتت عن التمسك بهذا السبب

، فإن بنظر المحكمة لان الصفة من النظام العامالمشمولةدخل في المسائل یفةالصانعداممن 
دا أو عدما ولو كان الحكمان المحكمة مخول لها أن تفصل بنفسها في مسألة الصفة وجو 

التحكیمیان قد تناولا هذه المسألة بالبت، فلا تكفي الإحالة علیهما ولا الركون إلیهما في شأن مسألة 
ولأن صدور الحكمیین التحكیمیین خرف للصفة یعد مخالفة ،الصفة؛ لأن الصفة من النظام العام

عن بالبطلان، على نحو ما یجعلها تحت مراقبة للنظام العام، وهذه المخالفة جعلها المشرع سببا للط
.وفحص المحكمة بصرف النظر عن كون الحكمین التحكیمیین قد بتا في الصفة أو لم یبتا فیها

لا أساس له إطلاقا، لأن ، حیث انعدام الأساس القانوني للملتمس الرامي إلى تذییل الحكمومن 
مسطرة المدنیة، الطعن بالبطلان في الحكم من قانون ال327.51المشرع عندما أجاز في الفصل

مكانیة تذییله بالصیغة التحكیمي الصادر في المملكة في مادة التحكیم الدولي، لم ینص على إ
أي م وتبعا لذلك، فأسباب البطلان في إطار الملف الحالي توجب القضاء بالبطلان، وتعد، التنفیذیة

ر تدلى العارضة بطلب التحكیم الذي تقدمت به وفي الأخی.مجال لمزاعم ولا لملتمس المطلوبة
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رد كل دفوع المطلوبة، والحكم وفق ما جاء لهذه الأسباب تلتمس المطلوبة إلى الهیئة التحكیمیة، 
.في مقال الطعن بالبطلان

أدلت المستأنف ضدها بواسطة نائبها بمذكرة أوردت فیها أنه 24/11/2020وبجلسة 
طالبة البطلان شاركت ، فإن ة النظام العام أمام الهیئة التحكیمیةبخصوص عدم إثارة الدفع بمخالف

في العملیة التحكیمیة في شخص مثلها القانوني وأدلت بمذكراتها ودفوعها والتمست بصفة احتیاطیة 
الدفع بمخالفة النظام لها ولم یسبق ، به من طرف العارضة في مبلغ معینحصر الدین المطالب

والتزمت الصمت وانتظرت حتى صدور الحكم ،العام أو بعدم استدعاء السندیك للمسطرة التحكیمیة
مساسا بمصداقیة التحكیمي لتثیره بمناسبة الطعن بالبطلان، وهو ما یعتبر تقاضیا بسوء نیة و 

فإن مشاركة طالبة البطلان وأنه تطبیقا لما سار علیة القضاء المغربي والمقارن، السلوك المسطري
ثارته بعد ذلك أمام قضاء إفي المسطرة التحكیمیة دون إثارة ذلك تكون قد تنازلت عن الحق في 

فضلا عن ذلك فقیام العارضة بالتصریح بدینها لدى السندیك یجعل المسطرة التحكیمیة . الدولة
2ة في قرارها الصادر بتاریخ سبق لمحكمة النقض الفرنسی،  وقد سلیمة والدفع المثار غیر منتج

تطبیقا لها في الحالة التي لم یتم فیها تجدأن قاعدة وقف المتابعات أن أكدت2004یونیو 
فیكفي أن یقوم الدائن مسبقا ،ة التي لا تنطبق على نازلة الحالوهي الحال،التصریح بالدین

حاجة لاستدعاء السندیك غیر لما تبقى معه ا، مدین لمباشرة مسطرة تحقیق الدیونبالتصریح بال
خصوصا أنه لیس هناك ما یبرر حضور السندیك خلال المسطرة ، مبررة لأن الغایة تحققت

التحكیمیة التي تكون مقتصرة فقط على أطراف التحكیم دون غیرهم بحكم الطبیعة التعاقدیة 
تبعا و ، رة التحكیمیةاء الدولة دون المسطلزامیة استدعاء السندیك أمام قضإللتحكیم، وهو ما یفسر 

وبالتالي یبقى الحكم ،لذلك فإدخاله أو استدعائه لا یعتبر شرطا لصحة المسطرة التحكیمیة
مفهوم النظام العام في التحكیم وبخصوص .التحكیمي غیر مشوب بأي مخالفة للنظام العام

القانوني الذي یجب الأمر یتعلق في نازلة الحال بحكم تحكیمي دولي وبالتالي فالإطار ، فإن الدولي
عتراف بقرارات التحكیم وتنفیذها وكذا المتعلقة بالا1958اعتماده هو اتفاقیة نیویورك لسنة 

أن فكرة النظام العام في میدان و . في شقه المتعلق بالتحكیم الدوليمقتضیات قانون المسطرة المدنیة
فكرة عرقلة لتنفیذ الأحكام التحكیم الدولي یتعین تفسیرها تفسیرا ضیقا حتى لا تصبح هذه ال

وما یؤكد هذه الخاصیة أن محكمة الاستئناف وهي تنظر في الطعن بالبطلان . التحكیمیة الدولیة
إذا تبین لها أنه خالف النظام العام ،في الحكم التحكیمي الدولي لا تحكم من تلقاء نفسها بالبطلان

ت المنظمة للتحكیم الدولي على الدولي أو الوطني وذلك لعدم وجود نص صریح في المقتضیا
ثارته من إخلاف ما هو علیه الحال في التحكیم الداخلي بحیث أنه لمحكمة الاستئناف صلاحیة 

وبما أن هذا المقتضی غیر منصوص علیه في . م.م.من ق327-36تلقاء نفسها طبقا للفصل
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، م العام من تلقاء نفسهاثارة مخالفة النظاإالتحكیم الدولي فمحكمة الاستئناف لا تملك صلاحیة 
ثارته أمام إلأنها لم یسبق لها ،ثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئنافإكذلك طالبة البطلان لا تملك 

لأنها شاركت في العملیة التحكیمیة دون ،ثارته في الوقت المناسبإالهیئة التحكیمیة وكان بإمكانها 
فالعارضة تؤكد أنه لم ولن تمارس إجراءات التنفیذ في ،وفي جمیع الأحوال،أي تحفظ أو منازعة

وبالتالي لیس هناك أي مساس ،مواجهة طالبة البطلان لأن العارضة صرحت بدینها كبقیة الدائنین
بمبدأ المساواة بین الدائنین ولم یلحق أي ضرر لطالبة البطلان بأي وجه من الأوجه ولا لأي طرف 

، فقد ابرم هذا الأخیر كیمي لا یتأثر بقاعدة وقف المتابعاتالشرط التحوبخصوص .من الأطراف
یعتبر صحیحا ولا یتأثر بقاعدة وقف المتابعات وهو ما سبق ، وبالتاليقبل الحكم بفتح المسطرة

وأكثر من ذلك ذهبت محكمة النقض الفرنسیة إلى أن تحقیق .للقضاء أن أكده في عدة مناسبات
وإنما من اختصاص ،منتدب في حالة وجود شرط تحكیميالدیون لیس من اختصاص القاضي ال

الحكم وفق لهذه الأسباب تلتمس رد جمیع مزاعم طالبة البطلان ودفوعاتها و ، الهیئة التحكیمیة
.هاملتمسات

المطلوبة ن أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقیب مفادها أ08/12/2020وبجلسة 
، أي أساس صحیحبمذكرة لا تقوم على 24/11/2020ةتقدمت  خلال جلسفي الطعن بالبطلان

لنظام العام أمام الهیئة التحكیمیة لا یسقط حقها في لعدم إثارة العارضة المسألة مخالفة ذلك أن 
التمسك بهذه المخالفة في شكل أسباب للبطلان أمام قضاء الدولة، مادام أن ما هو متصل بالنظام 

لقبول أسباب البطلان المؤسسة على دام أن المشرع لم یشترطالعام لا یفترض التنازل عنه، وما
زعم المطلوبة أن ثم إن . التحكیمیةالهیئة قیة إثارتها في شكل دفوع أمام بمخالفة النظام العام س

مخالفة النظام العام أمام الهیئة التحكیمیة، زعم بتتمسكالعارضة تتقاضی بسوء نیة، بعلة أنها لم 
هنالك أن العارضة أغفلت فقط عن إثارة كل الدفوع الممكنة خلال سریان غیر صحیح، وكل ما 

المسطرة التحكیمیة، وهي تستدرك ما فاتها في نطاق أسباب الطعن البطلان بناء على ما یخوله لها 
القواعد القانونیة المتصلة بالنظام العام لا یخاطب بها المشرع طرفا دون آخر، أن و .المشرع نفسه

أن تلك القواعد لیست معنیة بها العارضة وحدها بل المطلوبة بمعنى ا الجمیع، بل یخاطب به
، حرکت المسطرة التحكیمیةوكان یجب علیها هي نفسها أن تحترمها، خاصة أنها هي التيأیضا،

ن العارضة خاضعة لمسطرة الإنقاذ إذ صرحت المطلوبة بالدین المزعوم أوأنها كانت عالمة ب
المطلوبة ، و صدور الحكمین التحكیمیینأشهر من7أي قبل 20/12/2018للقاضي المنتدب في

بالإضافة . هي نفسها قد أحجمت عن وضع المسطرة التحكیمیة على وفق النسق القانوني الصحیح
حالة التصریح بالدین، هو زعم لا فقط في ق بقاعدة وقف المتابعات تطكون المطلوبةإلى أن زعم

قان في حالة كون الدین بالتجارة تطمدونة من 687و686ن المادتینله من القانون، لأأساس 
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، أما التصریح بالدین المزعوم فلیس شرطا لتطبیق المادتین الإنقاذمسطرة فتحالمزعوم سابقا على 
ن دفع المطلوبة بأنها باشرت التصریح كما أالمذكورتین بل هو وسیلة للمطالبة بالدین المزعوم، 

لقاضي المنتدب هو حجة علیها، لأنه یؤكد مخالفة النظام العام بعدم الإدلاء بهذا بالدین المزعوم ل
ثم أكدت ما جاء بمقالها الاستئنافي، من مدونة التجارة687مادة للاالتصریح للهیئة التحكیمیة خرق

.ملتمسة في الأخیر الحكم وفق ملتمساتها
طالبة ا بمذكرة جاء فیها أن أدلت المستأنف ضدها بواسطة نائبه15/12/2020وبجلسة 

ق بسقد و 2020ربدجن8جلسة بالمدلى بها التعقیبیة ها تبمذكر لم تأت باي جدید البطلان
بخصوص قرار محكمة ، مضیفة أنه جل دفوعاتها في مذكرها السابقةلعارضة أن أجابت عن ل

فلا ینطبق على موضوع نازلة الحال ولا،النقض الفرنسیة المستدل به من طرف طالبة البطلان
فهو الذي على عكس القرار الذي استدلت به الصادر عن نفس محكمة النقض،علاقة له به

أما حضور العارضة وإدلائها بدفوعها أمام القاضي المنتدب دلیل على ،ینطبق على نازلة الحال
ه خارج إطار ذء الحكم التحكیمي تنفیأنها خاضعة لمبدأ المساواة بین الدائنین، ولا تسعى من ورا

أساس لدینها لقبوله في كسند و وإنما یبقى من حقها الاحتجاج بهذا الحكم التحكیمي،المسطرة
الدفع بأن الأمر یتعلق بطعن بالبطلان ولیس بالتذییل وبخصوص .مسطرة تحقیق الدیون لیس إلا

أسباب رفض إعطاء الصیغة التنفیذیة أي أساس لأن قائم على فهو دفع غیر ،بالصیغة التنفیذیة
من قانون 327- 52وهو ما تؤكده كذلك مقتضیات الفصل ،هي نفسها أسباب الطعن بالبطلان

سبق لرئیس المحكمة التجاریة البث والفصل في جمیع دفوعات طالبة ، وقد المسطرة المدنیة
ذه الأسباب تلتمس رفض ، لهالبطلان في إطار مسطرة تحویل الصیغة التنفیذیة للحكم التحكیمي

.الطعن بالبطلان
اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها تقرر 15/12/2020وبناء على إدراج الملف بجلسة 

.05/01/2020وتم التمدید لجلسة 29/12/2020للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

الأول والثاني المتعلقین بخرق إنه فیما یخص أسباب بطلان الحكمین التحكیمیینحیث 
قاعدة قانونیة من النظام العام وهي قاعدة منع المتابعات الفردیة المنصوص علیها في الفقرة الأولى 

من مدونة التجارة، ومخالفته النظام العام وخرق حقوق الدفاع لعدم استدعاء سندیك 686من المادة 
من نفس المدونة المذكورة، ذلك أن الدین 687ادة مسطرة الإنقاذ في الدعوى التحكیمیة، وخرق الم

موضوع الحكم التحكیمي نشأ قبل تاریخ صدور الحكم القاضي بفسخ مسطرة الإنقاذ وعلیه یمنع 
من 719إقامة الدعوى بشأنه ویكون الأمر السلیم في هذه الحالة هو التصریح في إطار المادة 

درا ضد العارضة دون استدعاء سندیك مسطرة مدونة التجارة، وان الحكمین التحكیمیین قد ص
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الإنقاذ، مما یجعلهما خارقین لحقوق الدفاع بالنسبة إلیها، فان البین من الحكم التحكیمي أن 
المحكمین أنجزوا مهمتهم تبعا للبیانات والتصریحات والمذكرات المدلى بها خلال مسطرة التحكیم، 

نها خاضعة لمسطرة الإنقاذ، مما یكون معه الحكم وأنه لم یسبق للطاعنة أن أثارت أو دفعت بكو 
.التحكیمي قد صدر غیر خارق لما أثارته الطاعنة أعلاه

وحیث إنه بخصوص ما دفعت به الطاعنة من بت الهیئة التحكیمیة دون التقید بالمهمة 
على المسندة إلیها وألا تقضي بما لم یطلب منها، ذلك أن المطلوبة التمست الحكم على العارضة و 

باقي المدعى علیهم في الدعوى التحكیمیة بأن یدفعوا لها على وجه التضامن فیما بینهم ضمان 
درهم، وأنه في حالة ما إذا رأت الهیئة التحكیمیة أن 1.200.000الأصول والخصوم بمبلغ 

التضامن غیر موجود تكون أمام واحد من أمرین، فإما أن تقضي بالتضامن وإما أن ترفضه ولیس 
ول لها في حالة رفض التضامن أن تحدد النصیب الذي یتحمله كل واحد من المدعى علیه من مخ

المبلغ، فإن البین من المقرر التحكیمي أن الطرف الطاعن دفع أمام الهیئة التحكیمیة بأن الأمر 
ام یتعلق بعملیة مدنیة وأن التضامن یجب أن یكون صریحا، وعلیه ولما تبین للهیئة التحكیمیة انعد

التضامن بین المدینین قضت على كل واحد منهم بأداء الدین المترتب بذمته، وذلك وفقا لما 
.یقتضیه القانون بهذا الخصوص، مما یكون معه الدفع المذكور على غیر أساس ویتعین رده

وحیث إن الدفع بمخالفة النظام العام لانعدام صفة المطلوبة في أن تكون طرفا في 
ولا في 26/06/2012یین لكونها لیست طرفا في بروتوكول الاتفاق المربم بتاریخ الحكمین التحكیم

فإن البین من القرار التحكیمي أن المطلوبة أدلت للهیئة 09/08/2012ملحقه المبرم بتاریخ 
التحكیمیة بما یفید تغییر اسمها مع احتفاظها بنفس مسیرها ودون تغییر لعنوان مقرها وكذا تعریفها 

، وتبین لها تأسیا على ذلك وحسب الثابت من مستخرج السجل التجاري المكتوب باللغة الضریبي
ستاي بریفا " الإیطالیة والمترجم إلى اللغة الفرنسیة من قبل مترجم محلف، أن الاسم الجدید لشركة 

وعلیه " م .م.ستاي ش********************" أصبح الآن " أي . بي. بریكاتي إس
رة التصرف، مما یكون معه الدفع المذكور غیر مرتكز على أساس قانوني ویتعین یحق لهذه الأخی

.رده
وذلك على اعتبار أن سلطة هذه المحكمة لا تمتد إلى تحقیق القضیة الصادر فیها الحكم 
التحكیمي أو تعید النظر فیها، وإنما تقتصر سلطتها على التأكد من المشروعیة الظاهرة للحكم، أي 

یوب الإجرائیة الظاهرة، وهو ما یعني أن قاضي البطلان یراقب وجود التعلیل في الحكم خلوه من الع
.التحكیمي فقط دون تعدیله أو تصحیحه
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وفقا لموضوع واقد بتین وحیث إنه بمراجعة الحكم التحكیمي المطعون یتضح أن المحكم
حدة، مما یكون معه المهمة بحسب ما نص علیه عقد مهمة التحكیم، وقام بتعلیل كل نقطة على 

.ما أثیر بهذا الصدد في غیر محله ویتعین رده
وحیث إنه تبعا لما سبق بیانه أعلاه ولما توصلت إلیه محكمة التحكیم في حكمها التحكیمي 

.موضوع الطعن بالبطلان یتوجب رد أسباب البطلان المتمسك بها والحكم برفض الطلب
البطلان وجب علیها أن تأمر بتنفیذ وحیث إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى

من قانون المسطرة كما وقع تغییره وتعدیله بمقتضى 327الحكم التحكیمي وفقا لأحكام الفصل 
.المتعلق بالتحكیم والوساطة الاتفاقیة08- 05قانون 

.الصائرالطاعنوحیث إنه یتعین تحمیل 

لهــذه الأسبـــاب
.و حضوریا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا علنیاتصرح

.بقبول طلب الطعن بالبطلان :

.و تحمیل الطاعنة الصائربرفضه مع الأمر بتنفیذ الحكمین التحكیمیین المطعون فیهما: الموضوع

.
المقرر 



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2021/01/07بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر رئیسة

مستشارا
مستشارا 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

شخص ممثلها القانوني في "ش م"*********شركة :بین
المحامي بـهیئة الدار البیضاء الیاسیني محمد فركتا الاستاذالكائن مقرها الاجتماعي ینوب عنه

من جهةطالبةاهصفتب
، في شخص ممثلها القانوني*********شركة :وبین

الكائن مقرها الاجتماعي 
المحامي بهیئة اكادیر، والجاعل محل المخابرة معه بمكتب عبد العاطي  بوجمعة ینوب عنها الاستاذ

الاستاذ عبد الكریم لحجل المحامي بهیئة البیضاء
.من جهة أخرىمطلوبةا هصفتب

الاستاذة كوثر جلال والاستاذ عمر ودارا والاستاذ عبد اللطیف بو العلف- 
عبد  الرحیم ، زاویة شارع عمر الخیام وشارعcaf officeالجاعلون موطنهم المختار بالدار البیضاء، 

.7المكتب -2بوعبید الطابق 
.ینوب عنهم الاستاذ جهاد اكرام المحامي بهیئة البیضاء بوصفهم متدخلین في الدعوى

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

97: رقمقرار
2021/01/07: بتاریخ
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالتحكیميوالحكم الطعنبناء على مقال 
.10/12/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
طعن بموجبه ت14/07/2020قال مؤدى عنه بتاریخ بواسطة دفاعها، بم*********حیث تقدمت شركة 

:في
.7/01/2020القرار التحكیمي المتعلق بأتعاب التحكیم الصادر بتاریخ - 
.29/01/2020الامر التحكیمي المتعلق بصحة الشرط والاختصاص الصادر في - 
.30/01/2020خبرة الصادر بتاریخ الحكم التمهیدي القاضي باجراء- 

*********لفائدة شركة والقاضي علیها بأدائها25/02/2020الحكم التحكیمي النهائي الصادر بتاریخ 
- 2018درهما كتعویض عن هامش الربح الذي فات المدعیة تحقیقه خلال سنتي 2514553,97مبلغ 

.حكیمي صدور الحكم التمن تاریخمع  الفوائد القانونیة 2019
مع الفوائد 2019درهما كتعویض عن هامش الربح غیر المحقق بسبب امتناع 6577946,63مبلغ - 

.القانونیة من تاریخ صدور الحكم التحكیمي
.درهم برسم نفقات التحكیم15000مبلغ - 
.درهم عن أتعاب التحكیم907500,0وبأدائها لفائدة المحكمین مبلغ - 
:في الشكــل- 

التحكیمي جاء مستوفیا لكافة الشروط القانونیة وقبل تذییله بالصیغة التنفیذیة، مما یتعین معه حیث ان الحكم 
.التصریح بقبوله

.وحیث ان المقال الاصلاحي مستوف لكافة الشروط المتطلبة قانونا، فهو مقبول

.بخصوص مقال التدخل الارادي في الدعوى- 
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الصیغة التنفیذیة على في الدعوى رامت من خلاله إضفاءحیث تقدمت الهیئة التحكیمیة بمقال تدخل ارادي
بإضفاء الصیغة ، والتصریح 17/01/2020القرار التحكیمي المستقل المتعلق باتعاب المحكمین الصادر بتاریخ 

.في شقه المتعلق بتحدید الاتعاب25/02/2020الصادر بتاریخ التنفیذیة على الحكم التحكیمي المتعلق 

من 144عن ان اتعاب التحكیم لا تعد جزءا من الحكم التحكیمي، فإنه لئن كان الفصل حیث انه فضلا و 
م یخول الحق في التدخل الإرادي في الدعوى خلال المرحلة الاستئنافیة  لكل من له حق استعمال تعرض .م.ق

تاح له المشرع خاصة به، االغیر الخارج عن الخصومة، وهو اما ان یكون اختصامیا باعتبار صاحبه ذا مصلحة 
بمقتضى الفصل المذكور التدخل ارادیا في الدعوى للدفاع علیها، وهاته المصلحة تضفي علیه صفة الخصم 

الغیر متوفر في الهیئة التحكیمیة الأمروهو ،ان یكون انضمامیا تابعا للمقال الاستئنافيوإماالحقیقي في النزاع، 
لها سلوك مسطرة التعرض الخارج عن الخصومة ، مما یتعین معه التي لیست خصما في الدعوى الماثلة ولا یحق 

.تدخلها مع ابقاء الصائر على عاتقهاالتصریح بعدم قبول مقال

:وفي الموضوع- 

هي *********الطالبة شركة أنحیث یستفاد من الحكم التحكیمي والمقال الاصلاحي والمذكرة البیانیة 
مع المطلوبة شركة أبرمت، وفي هذا الاطار "ستروین" و" بوجو" زع الحصري للسیارات من نوع المو 

، وذلك من اجل ترویج نوع 31/12/2007، تنتهي صلاحیته في 2007عقد امتیاز برسم سنة *********
وفق شروط تم الاتفاق علیها، وبعد انتهاء مدة العقد تم ابرام عقد جدید برسم سنة " ستروین" واحد من السیارات 

بدأت شركة  2009بخصوص الرغبة في تجدید عقد الامتیاز، ومنذ سنة م تفعیل المتفق  علیهدون ان یت2008
سوس تتهرب من ابرام عقد جدید یخولها حق الامتیاز لتسویق المنتوج ، فأصبح التعامل بین الطرفین تعاملا تجاریا 

شكیل الهیئة التحكیمیة ومباشرتها محضا إلى ان فوجئت الطالبة بإخبار باختیار محكم من طرف المطلوبة ، وبعد ت
.الحكم التحكیمي موضوع الطعن بالبطلان25/02/2020للمسطرة بشأن النزاع، أصدرت بتاریخ 

أسباب الطعن بالبطلان

حیث حددت الطالبة حالات البطلان الواردة في مقال طعنها ومقالها الاصلاحي ومذكرتها البیانیة في خمس 
.حالات

: الحالة الاولى- 
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الطاعنة على الحكم التحكیمي خرق قاعدة من قواعد النظام العام بدعوى ان الشخص الذي تولى حیث تنعى
باسم - الخاص بمقتضى القانوناولا، وامام هیئة المحكمین، باعتبارها من القضاءامام القضاء التجاري- التقاضي

متصرف في بتكلیف او بغیره، هو مجرد، دون ان تكون له الصفة في ذلك*********الممثل القانوني لشركة 
القانوني الاول باسم الممثلمسطرة التحكیم باختیار المحكمأولىباشر من جهة الشركة وهو محمد بیشا الذي 

.الاستاذ عبد اللطیف بوالعلف*********لشركة 

ي الانذار ، دون ان تستجیب للمطلوب ف*********وبعد انتهاء الاجل المحدد الأجل المحدد لشركة 
باسم الشركة في شخص ممثلها القانوني ومحرره المتصرف 26/09/2019الاخیر، توصلت منه بكتاب مؤرخ في 

.الصفة القانونیة التي تخوله ذلكفي الشركة السید محمد بیشا وتم تذییله بتوقیعه دون ذكر اسمه او

دیر وهو محامیه الشخصي في قضایا ومن جهة ثانیة كلف الاستاذ عبد العاطي بوجمعة محامي بمدینة اكا
دون علم هذا الاخیر او موافقته  لطلب *********اخرى من اجل تقدیم مقال باسم الممثل القانوني لشركة 

لم *********ثاني امام رئیس المحكمة التجاریة، ورغم دفع العارضة بأن الممثل القانوني لشركة تعیین محكم
طرة وان الذي تولى المهمة  هو المتصرف السید محمد بیشا دون علم الممثل یكلف اي محام بمباشرة هذه المس

التي هي من النظام العام ولا یمكن لأي كان خرقها، القانوني للشركة او اذن منه، وان الامر یتعلق بصفة الادعاء
ثالث من طرف ثاني، وتوبعت مسطرة التحكیم بتعیین محكمةإلا ان السیدة نائبة الرئیس قامت بتعیین محكم

.المحكمین المختار والمعین لتتشكل هیئة المحكمین بصفة غیر قانونیة وهو ما سیأتي بیانه لاحقا

من محضر الاجتماع 2ومن جهة ثالثة تولى وبصفة شخصیة الجواب عن دعوى المحكمین الواردة بالفقرة 
ثل القانوني لشركة الى الهیئة باسم الممالموجهة لطرفي التحكیم فوجه رسالة 2019دجنبر 12الاول المؤرخ في 

سلمها الى محامیه لیتولى هذا 17/12/2019من هذا الاخیر او اذن منه مؤرخة في دون علم*********
الاخیر الادلاء بها لهیئة المحكمین، یعبر فیها صاحبها عن قبول الشركة لتمدید اجل التحكیم ، موقعة من طرفه 

تسلیم  الرسالة للهیئة بواسطة محام لا یعفي الممثل القانوني من توقیعها، لأن ا ان دون ذكر اسمه او صفته، علم
هو طلب خاص بالطرف 2019دجنبر 12المطلوب من طرفي القضیة بمقتضى كتاب الهیئة الصادر بتاریخ 

بول التمدید بتوقیع الممثل القانوني للشركة على رسالة قشخصیا ولا یعني المحامي في شيء مادام الامر یتعلق
.ولیس بتوقیع المحامي

ومن جهة رابعة ، فإن السید محمد بیشا، ونظرا لوضعه غیر القانوني، لم یستطع الاستجابة لطلب الهیئة 
من محضر الاجتماع الاول بخصوص تأكید تعیین محل المخابرة مع الشركة عن طریق كتاب موقع 5الوارد بالفقرة 
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، فتولى المحامي المعین من طرفه القیام بهذه المهمة واخبر الهیئة بكتاب مفاده من طرف الممثل القانوني للشركة 
یؤكد تعیین محل المخابرة بمكتبه ، فتكون بذلك تصرفات السید محمد *********ان الممثل القانوني لشركة 

ضة والى هیئة المراسلات التي بعث بها الى العار اذ انه امتنع عن ذكر اسمه وصفته في،بیشا غیر قانونیة
علمها بأن التوقیع الوارد بالرسالة التي توصلت بها باسم الممثل المحكمین التي لم تبین موقفها من تصرفاته رغم 

ولیس للممثل القانوني للشركة، وانها لم تتوصل برسالة " دون ذكر اسمه وصفته" القانوني هي للسید محمد بیشا 
هو الامر الذي اكدته  الطاعنة من خلال مذكرتها الجوابیة عن هذه تأكید تعیین محل المخابرة مع الشركة، و 

الاجراءات اللاقانونیة المتخلذة من طرف الهیئة التحكیمیة، والمعتبرة تزكیة لتصرفات من یقاضي العارضة باسم 
، توصلت به من طرف 11/12/2019، مرفقة ایاها بكتاب مؤرخ في *********الممثل القانوني لشركة 

، والرئیس السابق *********ادهلي الحاج ابراهیم، باعتباره العضو الثالث بالمجلس الاداري لشركة الشریك
هذه القضیة ، للشركة لم یكلف السید محمد بیشا للقیام ومباشرةلمجلسها الاداري ، یؤكد فیها ان المجلس الاداري

رة الى ان الاستاذ عبد العاطي بوجمعة ادلى باسم وان المجلس الاداري لم یأذن له بذلك ولا علم له به ، مع الاشا
من طرف 25/11/2017بمحضر الجمع العام الذي تم عقده بتاریخ *********الممثل القانوني لشركة 
محمد  بیشا ، والذي تم خلاله تجدید یشا و الحسین ب، المكون من السادة، ادهلي ابراهیم و المجلس الاداري للشركة

مهمة كل من السادة المذكورین كمتصرفین في الشركة والمصادقة على تسمیة السید الحسین بیشا رئیسا للمجلس 
وذلك كرد على دفع ،الاداري للشركة والتزام الشركة یكون بالامضاء الاحادي لكل من السادة السالف ذكر اسمائهم

استمد مشروعیة توفره على صفة الأخیر حمد  بیشا، مما یعد اقرارا من طرفه بأن هذا الطاعنة بانعدام صفة م
الممثل القانوني من محضر الجمع العام المذكور، للقیام بجمیع الاجراءات المشار الیها، والحال ان المحضر 

من 23تضیات الفصل المذكور سیما بخصوص التزام الشركة بالامضاء الاحادي، فإنه تم في اطار ما تسمح به مق
النظام الاساسي للشركة ، واتخذ كتفعیل تطبیقي للاستغناء عن منح وكالة من اجل التوقیع في حالة التزام الشركة 
تجاه الاغیار، اما رئیس المجلس الاداري، فمن مهامه التوقیع دون توكیل من احد ، غیر ان الهیئة التحكیمیة 

وهو اعتماد في غیر محله، ذلك ان الامر لا یتعلق بالوكالة بل المحاماةمن قانون 30اعتمدت مقتضیات المادة 
یتعلق بادعاء صفة الممثل القانوني لشركة ، وشتان بین الامرین، فضلا عن كون الممثل الحقیقي لشركة 

بنیابة الاستاذ عبد العاطي بوجمعة، *********لیس هو الشخص الذي یدعي تمثیله لشركة *********
ن العارضة توصلت بثلاث رسائل من طرف عضو من الأعضاء الثلاثة في مجلس الادارة وهو السید ادهلي علما ا

مجرد متصرف، ولم یكن له اي اذن او توكیل یخولانه صفة الحاج ابراهیم، اكد من خلالها ان السید بیشا هو 
م هیئة التحكیم، او من اجل توكیل الممثل القانوني للشركة من اجل مباشرة مسطرة التحكیم امام القضاء او اما

المحامي الاستاذ عبد العاطي بوجمعة للقیام بذلك، فضلا عن ان السید محمد بیشا له دعوى قضائیة ، ینوب عنه 
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ورئیسه، *********فیها الاستاذ المذكور في مواجهة السید الحاج الحسین بیشا عضو المجلس الاداري لشركة 
رئیس " *********الاستاذ عبد العاطي بوجمعة وكیلا عن الممثل القانوني لشركة وبالتالي فهل یعقل ان یكون 

في قضیة مسطرة التحكیم، ووكیلا في نفس الوقت عن خصمه السید " مجلسها الاداري السید الحاج الحسین بیشا 
.محمد بیشا في قضیة اخرى امام محكمة اخرى بمدینة اكادیر

برسالة موجهة *********ومن جهة خامسة، فإن السید محمد بیشا اجاب باسم الممثل القانوني لشركة 
الى هیئة التحكیم یوافق فیها على تمدید اجل  التحكیم، وذیلها باسمه الكامل وتوقیعه دون ذكر صفته في التوقیع 

الى الهیئة بكتاب من طرف محامیه الشخصي، مع وتسلم هذه الرسالة یدا بید بعد كتابتها من اجل توقیعها وتسلیمها 
الاشارة الى ان الرسالة المذكورة وكتاب تسلیمها الى الهیئة یحملان نفس التاریخ المكتوب بنفس مقیاس الارقام 

الى الرسالة، وبالتالي فإن كاتب المقال وبنفس وسیلة الكتابة وبنفس الابعاد، مما یثبت ان النسخ قد وقع من المقال 
.ب رسالة السید محمد بیشا الحاملة لتوقیعه دون ذكر اسمه وصفتهتنفسه كاهو 

وحیث یستفاد مما سبق ان جمیع التصرفات التي قام بها السید محمد بیشا باسمه الشخصي والتمثیلي لشركة 
تسلیمه، منذ بدایة تعیین المحكم الاول وخلال الاجراءات التي تمت امام هیئة التحكیم والى غایة *********

تفویضا شخصیا لحضور الخبرة لشخصین اعتبرهما الخبیر ممثلین قانونیین في نفس الوقت لشركة واحدة، تعتبر 
، مما یجعلها تصرفات تفضي *********تصرفات صادرة عن شخص غیر ذي صفة للتمثیل القانوني لشركة 

.الحكم  التحكیميإصداركل الاجراءات التي قامت بها هیئة التحكیم الى غایة إبطالالى 

.تشكیل الهیئة بصفة غیر قانونیة: الحالة الثانیة- 

حیث یتضح مما سبق، ان كل الاجراءات التي تمت مباشرتها من غیر ذي صفة ومن دون اي تكلیف او 
تعتبر عدیمة الاثر ولا یمكن اعتمادها من اجل *********اذن من طرف الممثل القانوني الحقیقي لشركة 

ة التحكیمیة كاملة، اذ ان المحكمین الاول المختار والثاني المعین ، قاما بتعیین المحكم الثالث لتتشكل تشكیل الهیئ
هیئة المحكمین، رغم ان الجهة التي اختارت وطلبت التعیین لم تكن مؤهلة لذلك من الناحیة القانونیة، مما یترتب 

.عنه ان تشكیل الهیئة تم بصفة مخالفة للقانون

:لتحكیمي وبطلانهصدور الحكم التحكیمي في غیاب الاتفاق ا: ثالثةالحالة ال-

حیث تنعى الطاعنة على الحكم التحكیمي ان الهیئة مصدرته باشرت اجراءات التحكیم  وشرعت في المهمة 
، وهو ما دأبت علیه جازمة على ذكر معاینتها المتكررة لما 2007استناد لعقد الامتیاز  برسم سنة بهاالمنوطة
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التحكیم ووجوده معتبرة ایاه انه لازال قائما، قبل ادلاء طالبة التحكیم بنسخة  مطابقة لأصل تضمنه العقد من شرط 
بشرط الهیئةالعقد المتضمن لاتفاق التحكیم، والذي لم یدل به إلا بعد مدة اسبوع  من المعاینات التي نفت لما سمته 

لا علاقة له بالتحكیم، بل یتعلق فإنه،2007من العقد برسم سنة 15الى البند بالرجوعالتحكیم، فضلا عن انه 
رغم -الهیئة التحكیمیة- غیر انها ،باللغة الاصلیة المحرر بها العقد" Disjonction" ، الذي هو "الانفصال" بحالة 

تطلع على معاینتها لذلك، غضت الطرف عن ذكر عنوان هذا البند، واستندت الى عقد انتهت مدة صلاحیته ، ولم
الذي لا یتضمن شرط التحكیم، واستبعدته بعلة ان موقعته لا صفة 2008مضمون عقد الامتیاز الجدید برسم سنة 

.لها في التوقیع، فتكون بذلك قد اصدرت حكمها في غیاب اتفاق التحكیم، مما یجعله عرضة للبطلان

: حكیمبث هیئة التحكیم في مسائل خارجة عن مقال الت: الحالة الرابعة-

م، بدعوى انها تمسكت .م.من ق36- 327حیث تعیب الطاعنة الحكم التحكیمي خرق مقتضیات الفصل 
لانتهاء مدة صلاحیته، وانه تم 2007بانعدام صحة المستند المعتمد علیه، والمتمثل في عقد الامتیاز برسم سنة 

وعلى اثر دفع المطلوبة بعدم توفر ،مدلیة به2008برسم سنة *********ید مع شركة ابرام عقد امتیاز جد
موقعته على الصفة في توقیعه، استجابت الهیئة لدفعها وبثت بما هو اساسا لیس من اختصاصها ، فقررت بعدم 

، وقبول الدفع *********باسم شركة 2008قانونیة صفة السیدة مریم بیشا لتوقیع عقد الامتیاز برسم سنة 
مثل القانوني للشركة دون اثبات ، مصرحه ضمنیا ببطلان العقد، والحال انه المثار من طرف من یدعي باسم الم

كان علیها ان توقف الاجراءات حتى یصدر حكم نهائي في موضوع الدفع بانعدام صفة موقعة عقد الامتیاز برسم 
ان  من ذات القانون، سیما وان الدفع  بانعدام الصفة كان یجب17- 327عملا بمقتضیات الفصل 2008سنة 

من 11یتم وفق الاجراءات القانونیة المتعلقة بحالات البطلان المحددة بمقتضى الباب الاول من القسم الحادي 
.المنظم لشركات المساهمة17-95القانون 

لأنها قلبت عبء الاثبات، لأنها لم تكلف من " البینة على المدعي " كذلك خرقت الهیئة التحكیمیة قاعدة 
لا صفة لها في التوقیع بإثبات ادعائه ، سیما وان القانون حدد لهیئة التحكیم 2008قد امتیاز ادعى ان موقعة  ع

ما عرض علیها من وثائق اطار اختصاصها في حدود موضوع النزاع المثار من طرف طالب التحكیم، وفي حدود
یرجع حق الفصل فیه للقضاء مؤیدة لموضوع النزاع فقط، ولیس لها ان تتجاوز ذلك وتعطي لنفسها حق البث فیما 

به القانون، علما ان الطالبة لم تتقدم بأي طلب مضاد حتى یمكن لهیئة المحكمین البث فیه وجوحده وفقا لما یست
.داخل الاختصاص المحدد حصرا في موضوع مقال التحكیم
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مسائل خارجة عن وحیث یترتب عما ذكر، ان الهیئة التحكیمیة بثت دون التقید بالمهمة المسندة الیها وفي
.باطلا وغیر منتجحكمهااختصاصها ، مما یجعل 

:عدم احترام حق الدفاع: ة الخامسةالحال- 

حیث تنعى الطاعنة على الحكم التحكیمي خرق حقوق الدفاع بدعوى ان دفاعها توصل من طرف الهیئة 
، غیر انه بتاریخ 26/02/2020ة لیوم اخباري یتعلق بتعیین جلسة المرافعبكتاب 19/02/2020التحكیمیة بتاریخ 

بلغ على الساعة السادسة مساء من نفس الیوم بكتاب مفاده ان الهیئة قررت العدول عن قرارها 24/02/2020
الذي تعذر الأمر، 25/02/2020السابق بعقد جلسة المرافعة مع اعتبار القضیة  جاهزة وحجزها  للمداولة لجلسة 

-327دفاعها، وان الهیئة بنهجها المذكور جاء حكمها مخالفا لمقتضیات الفصلین هأوجمعه على الطالبة تقدیم 
.من الدستور، مما یجعله عرضة للبطلان18م و .م.من ق14

في كل 25/02/2020وحیث ترتیبا على ما ذكر، فیتعین التصریح ببطلان الحكم التحكیمي الصادر بتاریخ 
.ارما قضى به مع ما یترتب عن ذلك من الآث

مقالها بصورة لمقال التحكیم وصورة لمحضر جمع عام استثنائي وصورة لمحضر جمع عامأرفقتوحیث 
.، والحكم التحكیمي2008وصورة لعقد امتیاز لسنة 2007وصور لرسائل وصورة لعقد امتیاز لسنة

ندت الیها الطالبة التي استالأسبابالمطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة جوابیة تعرض بموجبها ان أدلتوحیث 
رغم ذلك تبدي بعض الملاحظات على ما وأنهام، .م.من ق36- 327تسري علیها مقتضیات الفصل لا في طعنها 

الدعوى تتحدد من خلال المقالات المقدمة من طرفهم والمقال الذي تقدمت به أطرافورد فیها، والمتمثلة في أن
ذكر في مقالها السید محمد بیشا لم یأت لهالعارضة یتضمن هویته كمدعیة وهویة الطاعنة كمدعى علیها، وان

واب على وانما حشر اسمه في الدعوى من قبل الطاعنة بل ولازالت مصرة على حشره، فضلا عن انها اضطرت للج
حتى على " لاسم السید محمد بیشا في الدعوى موردة عبارة إقحامهامسطرة التحكیم بخصوص أثناءالمدعى علیها 

هي التي تعاملت معه بدلیل ان العقد الذي تزعم انه ابرم والتي لا تعني اقرارا كما تزعم الطاعنة علما انها" فرض
اعنة اسم محمد بیشا في حین انه موقع من قبل السیدة مریم اوردت فیه الط2007للحلول محل عقد 2008سنة 

فیه كذلك اسم أوردت2019بیشا التي لا صلاحیات لها للتوقیع باسم العارضة، كما ان مسودة العقد المتعلق بسنة 
محررین 2019والمتعلق بسنة 2008وكلا العقدي سواء المتعلق بسنة السید محمد بیشا كممثل للشركة العارضة،

*********، علما ان العارضة سبق لها ان ادلت برسالة صادرة عن شركة *********من قبل شركة 
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والموجهة الیها ومشار فیها الى اسم السید محمد بیشا والتي موضوعها عقد الامتیاز 24/12/2018مؤرخة في 
.، وان الوثائق الصادرة عن الطاعنة كافیة لدحض مزاعمها2019لسنة 

كل أن ه بین الطرفین على اعتبارر ، فإنه بقي ساریا ومنتجا لآثا2007سریان العقد برسم سنة وبخصوص 
، وما یؤكد ذلك الرسالة الصادرة عن 2007التي تمت بین الطرفین منذ سنة كل المعاملاتأساسمقتضیاته هي 

ناقشة حول العلاقة  والموجهة للعارضة والتي  تضع حدا لأي م23/09/2019المؤرخة في *********شركة 
التي تجمع العارضة بالطاعنة وإلا كیف تفسر هذه الاخیرة عبارة استمرار الامتیاز الواردة في رسالتها، مما یعد اقرارا 

، مما تبقى 2007صریحا وواضحا  على ان العارضة تتمتع بالامتیاز وهو الامتیاز الناتج عن العقد الراجع لسنة 
.م.م.من ق36-327جة ولا تدخل ضمن الحالات الواردة في الفصل دفوعها بهذا الشأن غیر منت

أعادتاما بخصوص الدفوع المثارة من طرف الطاعنة بشأن تشكیل الهیئة بصفة غیر قانونیة، فإنها 
بمقتضاها طرح ما سبق ان تناولته بخصوص صفة السید محمد بیشا التي لیست مطروحة للنقاش على الاطلاق 

اعتمادا على ما اتفقت علیه مع الشركة الطاعنة في عقد *********تحكیم سلكتها شركة طالما ان مسطرة ال
، مع تسجیل ان الطاعنة لم تناقش هذا العقد في مقال طعنها 2007ینایر 29الامتیاز الرابط بینهما والمؤرخ في 

2007به  منذ سنة بقي ساریاولم یسبق لها كذلك ان وجهت له اي طعن غیر القول بانتهائه والذي تبین ان العمل 
موقع من 2008الى الآن طالما انه لم یبرم اي عقد آخر محله وحتى العقد الذي تشیر الیه الطاعنة والمتعلق بسنة 

عن ان  الطاعنة اقرت بذلك من خلال الي فهو غیر جدیر بالاعتبار ، فضلاقبل من لا علاقة له بالعارضة وبالت
مما تبقى معه الهیئة 2007برسم سنة ها ان تعاملها مؤسس على مقتضیات العقدمن خلالأكدترسائلها التي 

وبمقتضى ما اتفق علیه في ،منه15التحكیمیة تم تشكیلها وفق ما اتفق علیه الطرفان في العقد وخصوصا البند 
ي شخص الاستاذ فمخبرة ایاه انها قد اختارت محكمالبند المذكور راسلت العارضة  الطاعنة قصد اختیار محكم

.عبد اللطیف بو العلف

انها ورغم توصلها برسالة العارضة لم تبادر الى اختیار محكم مما جعل العارضة تتقدم الى السید رئیس إلا
المحكمة التجاریة بالدار البیضاء قصد تعیین محكمة حیث صدر امر بتعیین النقیب عمر ودرا كمحكم تان وبعد 

.اجتماع المحكمین اختارا محكما ثالثا في شخص الاستاذة كوثر جلال

فإن الثابت ان الاتفاق المذكور متفق ،صدور الحكم التحكیمي في غیاب الاتفاق التحكیميما بخصوصا
، وان العارضة اضطرت الى الجواب على 29/01/2007في العقد الوحید الذي یجمع الطرفین والمؤرخ في علیه 

من 36- 327ر في الفصل الطاعنة وان كان لا یدخل في خانة الحالات المحددة على سبیل الحصثارتهأما 
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الطاعنة بخصوص الاجراءات التي اعتمدتها الهیئة التحكیمیة غیر الیهأشارتمع الاشارة الى ان كل ما م .م.ق
صحیح وتكذبه المسطرة السلیمة التي اتخذتها الهیئة بدایة بتشكیلها ومرورا بالاوامر الاجرائیة التي اتخذتها وانتهاء 

الامر 38- 327مما یتعین معه الحكم برفض دعوى البطلان وعملا بمقتضیات الفصل بالحكم التحكیمي النهائي، 
في شقه المتعلق بالتعویضات  المحكوم بها على الطاعنة 25/02/2020بتنفیذ الحكم التحكیمي الصادر بتاریخ  

.وتحمیلها الصائر

وصورتین لقرارین استئنافین وصور لرسائل  2007مذكرتها بصورة من عقد الامتیاز لسنة أرفقتوحیث 
.تحكیمي وصورة الحكم التحكیميأمروصورة من 

إضفاءالهیئة التحكیمیة بواسطة دفاعها بمقال تدخل اختیاري في الدعوى رامت من خلاله أدلتوحیث 
والمودع 17/01/2020المستقل المتعلق بأتعاب المحكمین الصادر بتاریخ الصیغة التنفیذیة على القرار التحكیمي

الصیغة التنفیذیة على الحكم بإضفاءوالتصریح ، 9/2020تحت عدد 3/03/2020بكتابة الضبط بتاریخ 
وذلك 9/2020تحت عدد 03/03/2020المودع بكتابة الضبط بتاریخ 25/02/2020التحكیمي الصادر بتاریخ 

من منطوق الحكم 12و 11و 9العارضین على النحو المفصل في الفقرات أتعابلمتعلق بتحدید في شقه ا
.التحكیمي

وحیث ادلت الطاعنة بمذكرة  تعقیبیة بواسطة دفاعها تعرض  من خلالها ان مقال التدخل غیر مقبول لأن 
فضلا ،حة لها في موضوع الطعنالهیئة التحكیمیة لیست طرفا في مقال الطعن ولیست خصما، وبالتالي فلا مصل

عن انها حولت تدخلها الى تدخل انضمامي الى الطرف المطلوب ضده الطعن وذلك بالسماح لنفسها بمناقشة 
.اسباب الطعن

جلال التي صرحت كونها كوثر الأستاذةكذلك، تبین للعارضة ومن خلال افادة رئیسة الهیئة التحكیمیة 
التابعة لعائلة بیشا، ان الشركة التي تعنیها الاستاذة كوثر جلال هي الأخرىشركات قدمت استشارة قانونیة لإحدى ال

، والتي یتكون مجلسها الاداري من الحسین بیشا رئیسا والاعضاء ادهلي "Nouvelle AVEIRO Maroc" شركة 
شا ومحمد بیشا، وهولاء ابراهیم  ومحمد بیتا كمتصرفین، وان الاستشارة القانونیة طلبت بسبب النزاع بین الحسین بی

في وفقا لمحضر الجمع العام المؤرخ*********الاشخاص الثلاثة هم اعضاء المجلس الاداري لشركة 
وأسمائهممحمد بیشا، المدلى به من طرف المدعي باسم الممثل القانوني للشركة المتصرف السید15/11/2017

حكمها ، مما یبقى معه الامر بید هي المتداولة في جمیع الاجراءات والدفوع في دعوى التحكیم المطعون في
المحكمة لتقریر قانونیة مقال التدخل في الدعوى من طرف هیئة التحكیم وقانونیة  مناقشة اسباب الطعن قي صحة 
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كر التصریح بعدم قبول مقال التدخل وابقاء الصائر ویتعین استنادا لما ذ. الحكم  التحكیمي من طرف هیئة التحكیم
.على رافعه

، ادرج ومن خلالها كل طرف یؤكد دفوعه السابقة ملتمسا الحكم وفقهاوبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات
والاستاذة ذهبي عن الاستاذ بوجمعة عن الاستاذ جهاد، حضر خلالها الاستاذ فشتا 10/12/2020الملف بجلسة 

24/12/2020تاذ عطاف عن الاستاذ فركت واكد ما سبق، مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة لجلسة والاس
.07/01/2021مددت لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

حیث تنعى الطاعنة  على الحكم التحكیمي خرق قاعدة من قواعد النظام العام، بدعوى ان الهیئة التحكیمیة 
ة محمد بیشا في مباشرة مسطرة التحكیم باسم الممثل القانوني لشركة مصدرته لم تعر دفوعه بانعدام صف

الفقرة الشركة بمقتضى من، وتكلیف محام لینوب عنها، وتوجیه جواب للهیئة بخصوص المطلوب *********
المباشرةموافقته على تمدید اجل التحكیم ، مما تبقى معه جمیع الاجراءات و الاول، الثانیة من محضر الاجتماع

امام الهیئة التحكیمیة تمت في غیاب الممثل القانوني الحقیقي للمطلوبة الوارد في محضر الجمع العام المنعقد 
.25/11/2017بتاریخ 

وحیث انه لئن كانت الصفة من النظام العام ویحق لكل طرف ان یثیر انعدامها في سائر مراحل الدعوى، 
بوشرت من طرف المطلوبة في شخص ممثلها القانوني دون تحدید فإن الثابت من وثائق الملف ان مسطرة التحكیم

هویته، اذ ان المشرع لم یشترط بالنسبة للأشخاص الاعتباریین التنصیص على هویة من یمثلهم، بل یكفي الاشارة 
ان الطلب مقدم  من طرف دفاعها الذي خوله القانون حق علماالى انها مرفوعة في شخص الممثل القانوني، 

ل الاطراف، وان اي تصرف او اجراء یقوم به یلزمها ویعتبر صادر عنها في اطار آثار الوكالة بین الوكیل تمثی
والموكل، فضلا  عن انه لا وجود لأي منازعة من اي جهة تدعي بأنها هي الممثل القانوني للمطلوبة او تنازع في 

ستدل بها من طرف الطالبة غیر ذي اثر في غیاب الدفاع الذي ینوب عنها، مما تبقى معه الرسائل والاشهادات الم
اثبات وجود اي منازعة بشأن الممثل القانوني، وحتى على فرض وجود نزاع قائم بین الشركاء بخصوص الممثل 

من غیر ذي صفة، بل لها وتسلط البعض على مجلسها الاداري لا یجعل  الطلبات المقدمة. " انوني للشركةالق
وفق ما قضت به محكمة النقض " التقاضي كان لفائدتها ولیس لفائدة الشریك او الشركاءالصفة لتقدیمها، لان 
منشور بمجلة 995/2006في الملف عدد 3/12/2008بتاریخ 1585عدد افي قراره-المجلس الاعلى سابقا 

.71قضاء المجلس الاعلى عدد 
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عن ة بخصوص انعدام الصفة غیر منتجة ، تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاوحیث ترتیبا على ما ذكر
.ویتعین استبعادها

ل الهیئة التحكیمیة عدم تشكین في الحكم التحكیمي علىالطالبة سببها الثاني للطعن بالبطلاأسستوحیث 
، بدعوى ان اجراءات التحكیم التي تمت مباشرتها من غیر ذي صفة ومن دون اي تكلیف او اذن من بصفة قانونیة

، ا من اجل تشكیل الهیئة التحكیمیةتعتبر عدیمة ولا یمكن اعتماده*********الممثل القانوني الحقیقي لشركة 
"Nouvelle AVEIRO Maroc" ة فضلا عن ان رئیسة الهیئة المذكورة سبق لها ان قدمت استشارة قانونیة لشرك

في النزاع القائم بین الحسین بیشا  رئیس مجلسها الاداري ومحمد بیشا بصفته متصرف والمتداولة اسماؤهما 
.بالاضافة الى المتصرف الثالث ادهلي ابراهیم في جمیع الاجراءات والدفوع في دعوى التحكیم

بب الاول المستند الیه من طرف الطاعنة ردت الدفع ، فإن المحكمة وعند بثها في السأولىوحیث من جهة 
لأنه بوشر من غیر ذي بانعدام الصفة، مما یبقى معه التمسك بأن تشكیل الهیئة التحكیمیة تم بصفة غیر قانونیة

، ومن جهة ثانیة، فإن الثابت من خلال محضر الاجتماع الاول للهیئة التحكیمیة المؤرخ في مردودصفة
عن كونها سبق لها ان نابت عن مصالح المحكم أفصحتئیسة الهیئة الاستاذة كوثر جلال ان ر 12/12/2019

الاول باعتبارها محامیة له ، كما سبق لزوجها بصفته محامیا ان ناب عن شركتین في نزاع لهما ضد شركة 
سنة ، كما صرحت بموجب رسالة موجهة لدفاع طرفي الدعوى بأنها سبق لها ان قدمت بدایة *********

1وهو الامر الذي اكدته بموجب الامر الاجرائي عدد استشارة قانونیة لإحدى الشركات التابعة لعائلة بیشا، 2019
المتعلق بالشروع في المهمة، والذي بلغ للطاعنة التي لم تبد بشأنه بأي اعتراض او 27/12/2019الصادر بتاریخ 

ة التحكیم بواسطة دفاعها، وبما ان المحكمة التزمت تحفظ بشأن تشكیل الهیئة التحكیمیة ، وباشرت مسطر 
في ، تبقى المنازعة المثارة بهذا الخصوصم.م.من ق6-327بالمقتضیات القانونیة المنصوص علیها في الفصل 

.اویتعین استبعادهاغیر محله

لغیاب اتفاق التحكیم، بدعوى ان الهیئة وحیث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة من بطلان الحكم التحكیمي
منه شرط التحكیم، 15الذي انتهت مدة صلاحیته ولا یتضمن البند 2007التحكیمیة استندت الى العقد برسم سنة 

المذكور ان هناك اتفاق بین الطرفین الى اللجوء الى هیئة 15بل یتعلق بحالة الانفصال، فإن الثابت من البند 
المدعي بواسطة طلب یعرض فیه موضوع النزاع، وانه في حالة عدم تعیین محكم من قبل احد تحكیمیة من طرف 

او من للقیام بذلك بطلب من احد الاطرافكمة التجاریة للدار البیضاء یبقى مختصالأطراف ، فإن رئیس المح
لطرفین وبموجب الفصل المحكمة من الغیر، كما حدد الفصل المومأ له اجل بث الهیئة التحكیمیة، ومؤداه ان ا
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یم كسبب السالف الذكر اتفقا على التحكیم لفض النزاعات الناشئة بینهما ، مما یبقى معه الدفع بانعدام اتفاق التحك
.ویتعین ردهمنتجغیر لبطلان الحكم التحكیمي

وحیث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة من كون الهیئة التحكیمیة ثبت في مسائل تخرج عن اختصاصها،
صلاحیة البحث في توفر موقعة عقد الامتیاز على صفة توقیع عقد الامتیاز الجدید برسم بدعوى انها منحت نفسها

وان توقیع المعنیة بالامر تمت المصادقة سیما، وفي صحة توقیع عقد لیس موضوع مقال التحكیم ، 2008سنة
هیئة التحكیم لا أمامببطلان العقد المثار على اثبات صحته من طرف السلطات المختصة، فضلا عن ان الادعاء 

یتم إلا عن طریق اللجوء الى القضاء، فإن الثابت من الحكم التحكیمي انه امام تمسك الطاعنة بالعقد المستدل به 
یئة مدة صلاحیته، فإن الهوالذي انتهت 2007بعلة انه حل محل العقد المؤرخ سنة 2008من طرفها برسم سنة 

من خلال مناقشة دفوع الاطراف ودراسة وتقدیر الحجج اطار السلطة المخولة لها للبث في النزاعالتحكیمیة وفي 
، لأنها هي الملزمة بالاثبات2008عدم ادلاء الطاعنة بما یثبت صفة موقعة عقدوأمامالمدلى بها والترجیح بینها، 

معتبرة بعد 2007غیر ذي اثر في مواجهة المطلوبة، وتقیدت بالعقد المبرم سنة 2008اعتبرت ان العقد برسم 
دراسة الوثائق المعروضة علیها ان سلوك الطرفین خلال معاملتهما اللاحقة على انتهاء المدة المحددة في العقد 

النزاع بینهما، واعتبارا لكون محكمة الاستئناف عندما المذكور یدل على موافقتهما على تمدیده ضمنیا لغایة نشوب 
البطلان المعتمدة من طرف طالبة أسبابتبث في دعوى الطعن بالبطلان تنحصر سلطتها في البحث في جدیة 

م ولا یتعداها للنظر في موضوع .م.من ق36- 327البطلان من عدمها الواردة على سبیل الحصر في الفصل 
مة الحل والتعلیل الذي اتخذته الهیئة التحكیمیة ، یبقى الدفع بتجاوز الهیئة التحكیمیة لحدود النزاع او مراقبة سلا

.ویتعین ردهأساسمهمتها لا یرتكز على 
من 14- 327لمقتضیات الفصل ه الطالبة على الحكم التحكیمي من خرقاوحیث انه بخصوص ما تنع

الهیئة مصدرته بكتاب یفید تعیین جلسة المرافعة لیوم من الدستور بدعوى انها توصلت من18م والفصل .م.ق
بكتاب مفاده ان الهیئة قررت العدول عن قرارها السابق 24/02/2020، غیر انها توصلت بتاریخ 26/02/2020

أنما یعد خرقا لحقوق الدفاع، فإنه فضلا عنم25/02/2020واعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 
من الفصل 6افعة من عدمه یخضع للسلطة التقدیریة للهیئة التحكیمیة عملا بمقتضیات الفقرة عقد جلسة المر 

الطالبة استنفذت كل اوجه دفاعها ومارست  حقها في الدفاع ولم تدع اي ضرر یكون قد لحقها السالف الذكر، فإن
.المثار غیر منتج ویتعین ردهجراء العدول عن جلسة المرافعة سیما امام قصر اجل التحكیم ، مما یبقى الدفع

البطلان المثارة من طرف الطالبة غیر جدیرة بالاعتبار بالطعنتبقى اسبابوحیث ترتیبا على ما ذكر، 
.رفض طلبهاویتعین استبعادها والتصریح تبعا لذلك ب



2111/8230/2020

14/14

دعوى برفضمحكمة الاستئناف قضتاذا " م، فإنه .م.من ق38- 327الفصل وحیث انه وبمقتضى
مقتضیات الفصل إعمالمما قررت معه المحكمة ....."لان وجب علیها ان تأمر بتنفیذ الحكم التحكیمي البط

.المذكور

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیا،ا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.رافعهعلىالصائرابقاءمعالتدخلمقالقبولعدموبالبطلانالطعنطلبقبول:في الشكــل-
الهیئةعنالصادرالتحكیميالحكمبتنفیذالامرو هرافععلىالصائرابقاءمعبرفضه: الموضوعفي-

.ودراوعمرجلالوكوثرفلالعبواللطیفعبدالسادةمنالمكونةالتحكیمیة

.التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة 

كاتب الضبطة                                         المقرر و ةالرئیس



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

21/01/2021بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةومقرر رئیسة
مستشارا
مستشارا 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

**********السادة فیصل  وهشام وهبة لقبهم :بین
الساكنون ب 

تنوب عنهم الاستاذة مریم برادة المحامیة بهیئة الدار البیضاء
من جهةطالبینمهصفتب

م، شركة ایطالیة، في شخص ممثلها القانوني .م.، ش*******************شركة  :وبین
.، ایطالیا46011، كاب 144الكائن مقرها الاجتماعي ب ، 

ینوب عنها الاستاذ عبد اللطیف بو العلف المحامي  بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىمطلوبةا هصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

316: رقمقرار
2021/01/21: بتاریخ

2020/8230/2832: ملف رقم



2020/8230/2832: ملف رقم

.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالتحكیميوالحكم الطعنبناء على مقال 
.07/01/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
، یطعنون بالبطلان في 21/09/2020بواسطة دفاعهم، بمقال مؤدى عنه بتاریخ حیث تقدم  الطاعنون

عن الهیئة 2019یولیوز 22الامر القاضي بتخویل الحكم التحكیمي الدولي الصیغة التنفیذیة الصادر بتاریخ 
نزاع القائم بین شركة التحكیمیة المكونة من السیدة لمیاء المرنیسي والاستاذة كوثر جلال والسید خالد  الحبابي في ال

والسید هشام **********وبین شركة سوترافو والسید  فیصل *******************
.**********والسیدة هبة **********

:بخصوص طلب الضم- 
.2347/8230/2020بواسطة دفاعهم بطلب ضم الملف الحالي الى الملف عدد حیث تقدم الطالبون

وحیث انه فضلا عن ان الملف المراد ضمه قد صدر بشأنه قرار نهائي ، فإن الطالبین تقدموا خلال المداولة 
بمذكرة یعرضون من خلالها ان الملف المذكور لا یجمع بین نفس الاطراف ولا یتعلق بنفس الحكم التحكیمي، مما 

.یعد تراجعا من طرفهم على طلب الضم

:في الشكــل- 

حیث ان الحكم التحكیمي جاء مستوفیا لكافة الشروط القانونیة وقبل تذییله بالصیغة التنفیذیة، مما یتعین معه 
.التصریح بقبوله

.وحیث ان المقال الاصلاحي مستوف لكافة الشروط المتطلبة قانونا، فهو مقبول

:وفي الموضوع- 

ین ابرموا مع الطالبة بروتوكل اتفاق بمثابة حیث یستفاد من مستندات الملف والحكم التحكیمي ان الطالب
تسویة توافقیة بمقتضاه فوتت لهم الحصص والحساب الجاري الذي تملكه في شركة ستاي بریفا، وعلى اثر 
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نشوب نزاع بین الأطراف حول تنفیذ البروتوكول، تم تفعیل شرط التحكیم من طرف المطلوبة، وبعد تشكیل 
.ة الاجراءات ، صدر الحكم التحكیمي موضوع الطعن بالبطلانالهیئة التحكیمیة واستیفاء كاف

أسباب الطعن بالبطلان

.حیث حدد الطالبون حالات البطلان الواردة في مقال طعنهم في ثلاث  حالات

:طعن بالبطلان في الحكم التحكیميال: الحالة الاولى- 

ستتم تسویة أي نزاع ینشأ عن هذا : "من البروتوكول بند تحكیم على النحو التالي11المادة حیث تضمنت
و ما یلیها من قانون المسطرة306العقد ولا تمكن تسویته ودیا بشكل نهائي عن طریق التحكیم وفقا للمادة 

الذي یوجب ان من قانون المسطرة المدنیة 317جاء مخالفا لمقتضیات الفصل فإنهصفح هذا البند تبو ، ..."المدنیة
على تعیین المحكم او المحكمیین وإما على طریقة تعیینه، تحت شرط التحكیم إماالمذكور الذي یوجبالفصل

اتفاق فیكون ي تفاقالذي لم یتضمنه شرط التحكیم، سواء في العقد أو في البروتوكول الاالامر طائلة البطلان وهو 
.التحكیم باطل

تار البطلان یعود على الحكم التحكیمي و الذي یصبح باطلا بطلانا مطلقا بناءا على ما تمت آو بالتالي ف
–الإشارة إلیه 

:تشكیلة الهیئة التحكیمیة: الحالة الثانیة- 

ثناء سریان هو الهیئة التحكیمیة والتي لوحظ بأنه تم إحداث تغییر بها، أما یعیب الحكم التحكیميحیث 
.هو الذي یشكل خرقا للمقتضیات الاتفاقیةالمسطرة التحكیمیة، و 

:بت الهیئة التحكیمیة دون التقید بالمهمة المسندة إلیها: الحالة الثالثة- 

لأنها من ذلكیقتضيالهیئة التحكیمیة في مهمتها لأي خبرة تقنیة أو حسابیة باعتبار أن النزاع لم تستند
إن قواعد الإثبات في التشریع المغربي من النظام العام و .أن تكون ذات خبرة كافیة في باقي المیادینغیر الممكن

ید بها من طرف هیئة التحكیم الملزمة بتطبیق لأنها واردة في نصوص قانونیة منظمة تشریعیا، مما یتعین معه التق
.بصفة عامةالقانون المغربی 
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التضامن، قرارواإثباته للواقعة التدلیس و الضرر والتعویض لجبر الضررالحكم التحكیمي لم یعتمد فيوأن
هي وسائل إثباتیة و المعاینة والأبحاث، و حقیق والخبرةعلى وسائل الإثبات الممكنة في التشریع المغربي كإجراء ت

قانون العقود و الالتزامات اهتم ، فضلا عن ان 102إلى 55نص علیها قانون المسطرة المدنیة في الفصول من 
المتعلق بالمعطیات 53.05وما یلیه، كما وقع تعدیلها طبقا لقانون 399الفصل ثبات منهو الآخر بوسائل الإ

9.88ثبات لم تلتفت إلیها هیئة التحكیم ویأتي في مقدمتها قانون نصوصا خاصة في الإكالالكترونیة، كما أن هنا
بین الصور التي تشكل خرقا لاتفاق الطرفین، هي ، ومن بیة الواجب على التجار العمل بهاالمتعلق بالقواعد المحاس

التقاریر و اعتماد بعض " مصر حین"أن هیئة التحكیم استندت، فیما قضت من مبالغ مخیفة، و مذهلة على شهادة 
بدون حیاد، وهي منحة من منح المجاملة في أغلبهاالمنجزة من بعض مكاتب الاستشارات والخبرات، أنجزت

.عیةللمد

خرقت القانون المغربي، إذ استمعت إلى أشخاص متعددین لهم علاقة، في غالب هیئة التحكیم كما ان
ان من استمعت إلیهم في إثبات واقعة التدلیس أو حینفي .الأحوال مع المدعیة، و أنزلتهم الهیئة منزلة الشهود

، وهي لهیئة التحكیم" مصرحین"عدون فقط صفة الشهود، بل یلیست لهم إثبات الضرر، وتحدید قیمة التعویض 
خرقت القواعد الآمرة في القانون المغربي، و منها على الخصوص، الاستماع و التحقق من موانع بنهجها المذكور 

.من ق م م 327.12و 327-11ینفي الفصلكما یقضي بذلكأداء الیمین القانونیة، الشهادة، و 

وهي تستمع إلى أشخاص كشهود وتعتبر التقاریر المذكورةالمقتضیات الآمرةهیئة التحكیماللم تراعكذلك،
. التحكیمي الدوليأن هذه المقتضیات واجبة التطبیق حتى و لو تعلق الأمر بالحكم و . علماوسائل اثبات

الحكم ببطلان الحكم التحكیمي الدولي  وبالتالي بطلان جمیع الإجراءات اللاحقة و وبناء على ما ذكر یتعین 
.تحمیل المدعى علیه الصائرو لذلك

لترجمة الحكم صورة من الصفحة الثالثةو اجتهادات قضائیة و نسخة الحكم التحكیمي وارفقوا مقالهم ب
.التحكیمي

تم الطعن أنه تعرض بموجبها 12/11/2020ت المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة جوابیة بتاریخ وحیث أدل
في حین أنه یتعین الطعن في الحكم التحكیمي ، بالبطلان في الأمر بتحویل الصیغة التنفیذیة للحكم التحكیم الدولي

مما یتعین معه الحكم بعدم قبول الطعن . بالطعن بالبطلان ولیس الطعن مباشرة في الأمر بتخویل الصیغة التنفیذیة 
بالبطلان 
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نه لم یسبق إثارة هذا الدفع أمام فإیینهم وتشكیلة الهیئة التحكیمیة بخصوص عدد المحكمین و طریقة تعو
عدة في القضاء المغربي هو الامر الذي اكدهو ، القضاءارتها لأول مرة أمامثلتحكیمیة وبالتالي لا یجوز لهم إالهیئة ا

خلال العملیة التحكیمیة، ویعتبر عدم إثارته في إبانه بمثابة تنازل عن التمسك یثیرهمناسبات ، لأنه كان بإمكانه أن 
.و تطهیرا للعملیة التحكیمیة) La renonciation a se prévaloir des irregularités(به، 

من 313اتفاق التحكیم طبقا للفصلوقعوا على وثیقة التحكیم التي تعتبر بمثابةفالأطراف،فضلا عن ذلك
یتم تشیر إلى أن تشكیل الهیئة التحكیمیة تم بصفة قانونیة و باتفاق الأطراف، ولموالتيقانون المسطرة المدنیة؛

سبب البطلان المتمسك به في هذا الشق غیر قائم معه یبقىمما،هذه التشكیلة بأي وجه من الأوجهالطعن في
.رده على أي أساس و یتعین

في حین أن طالبي الطعن بالبطلان هم من ؛بالهیئةكما أن ما یعاب على الحكم التحكیمي هو إحداث تغییر 
، و التي قامت 2018/ 06/ 27سعیدة بشلوش کمحكمة عنهم بموجب رسالة مؤرخة في السیدةقاموا بتعیین 

ن السید خالد الحبابي محلها من طرف وتم تعیی2018/ 07/ 26بتاریخ بالانسحاب من الهیئة التحكیمیة
، فیبقى بذلك ئة التحكیمیة مشكلة بصفة قانونیةلتكون بذلك الهی2018/ 6/08سهم برسالة مؤرخة فيفالطالبین أن

.رده یتعین الشق غیر قائم على أي أساس و هذاسبب البطلان المتمسك به في 

من 11327أن الهیئة التحكیمیة لم تقم بإجراءات التحقیق طبقا لمقتضیات الفصل الطالبینزعم وبخصوص 
فلا لتالي فمن جهة أولى ، لم یسبق لطالبي الطعن بالبطلان آن آثاروا هذا الدفع أثناء مسطرة التحکیم و باق م م ؛

یجوز إثارته لأول مرة أمام القضاء؛

البوا الهیئة التحكیمیة القیام بإجراء من إجراءات التحقیق من جهة ثانیة، و حتى على فرض أن الأطراف طو 
بكون الهیئة أن زعمهم كما .فهي غیر ملزمة للاستجابة لطلبهم لأن لها سلطة التقدیر للاستجابة إلیه من عدمه 

ة شهود واعتمدت على تقاریر منجزة من كاتب استشارات و خبرات في حین أن الهیئالتحكیمیة قامت بالاستماع إلى
.التحكیمیة لم تقم بأي من تلك الإجراءات 

مراجعة أعلاه إلى الملف الىبطلب ضم الملف الحالي المشار فالطاعنون تقدموا بخصوص طلب الضم و 
الرائج أمام نفس محكمة الاستئناف ؛غیر أنه من شروط طلب الضم 2020/ 8230/ 2347الاستئنافي عدد

أن یتعلق الأمر بوحدة الأطراف والموضوع والحجج المؤسس علیها وهي شروط غیر متوفرة في الملفین خصوصا 
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مما . 2020/ 8230/ 2347الملف عددأن طالبي الطعن بالبطلان الحالي لیسوا أطرافا في الطعن موضوع
.ه الحكم بعدم قبول طلب الضمیتعین مع

رفض الطعن بالبطلان احتیاطیاو قبول الطعن بالبطلانالتصریح بعدمأساسا وترتیبا على ما ذكر یتعین 
.تحمیل طالبي الطعن الصائر و والأمر بتنفیذ الحكم التحكیمی

عرضوا ،بمقال اصلاحي مع مذكرة تأكید ورد26/11/2020الطالبون بواسطة دفاعهم بجلسة أدلىوحیث 
في الحكم التحكیمي یطعنونلأنهمفیها بخصوص المقال الاصلاحي انه سبق وان تسرب خطأ في دیباجة المقال 

حي الحالي وضمه الى اعتبار المقال الاصلاملتمسینبتخویل الصیغة التنفیذیة للحكم التحكیمي الدولي، والأمر
.المقال الاصلي

بخصوص التعقیب اكدوا اسباب طعنهم الواردة في مقالهم الاستئنافي جملة وتفصیلا، مضیفین وبخصوص 
قال موازي قدم هو الآخر طلب بطلان بموجب مالطرف الرابع في مسطرة التحكیم قد اكتشفوا أن انهمطلب الضم

، هي أیضا كانت SOTRAVOشركة فإنإلى أطراف مسطرة التحكیم ، وانه بالرجوع معروض على نفس المحكمة
/ 2020إلى الملفمما یتعین معه رد هذا الدفع و الحكم بضم الملف.طرفا في المسطرة المطعون فیها بالبطلان

میع أطوار ن الدفوع الموضوعیة یمكن إثارتها مبدئیا في جو ا.متناقضینلصدور قرارین تفادیا 2347 / 8230
.الطالبینوالحكم وفق طلبات ةالمطلوبیتعین معه الحكم برد دفوعمما .كلیةالشالدعوى ومراحلها بعكس الدفوع 

.ارفقوا مذكرتهم بصورة لقرارین وصورة من مقرر التحكیم مترجم الى اللغة العربیةو 

المقدم من لمقال الاصلاحياأن تقدمت المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة جاء فیها 17/12/2020وبجلسة 
14خارج الأجل القانوني باعتبار أنهم بلغوا بالأمر الرئاسي بتاریخجاء2020/ 11/ 26بتاریخطرف الطالبین 

وبالتالي فإن أن المفروض أن المقال الإصلاحي یجب أن یقدم داخل الأجل المحدد قانونا ؛، و 2020/ 09/ 
.تبعا لذلك ردهالأجل القانوني لیس من شأنه إصلاح المسطرة ویتعینالمقال الإصلاحي المقدم خارج 

لیس موضوعیة یمكن إثارتها مبدئیا في جمیع أطوار الدعوى ومراحلهامن دفوع كما ان ما یزعمه الطالبون
، لأن الطعن بالبطلان في الحكم التحكیمي لیس كاستئناف الحكم القضائي لأن حالات الطعن بالبطلان صحیحا

فمن وبالتالي،صوص علیها على سبیل الحصر وتتعلق بالشكل والنظام العام ولا تتعلق بالموضوع وجوهر النزاع من
البطلان أمام الهیئة التحكیمیة فلا ه أو سبب من أسبابد أو دون قصد عن إثارة أحد دفوعأغفل أو أهمل عن قص

في الحكم التحكیمي، لأنه كان بإمكانه أن طعن بة الیجوز أن یثیر ما تم اغفاله لأول مرة أمام قضاء الدولة بمناس
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، سك به وتطهیرا للعملیة التحكیمیةإبانه بمثابة تنازل عن التمیثیره خلال العملیة التحكیمیة، و یعتبر عدم إثارته في
قضاء الدولة هي رقابة خارجیة و ضیقة تقتصر على الشروط الشكلیة فقط، وللإشارة فإنه سبق فضلا عن رقابة

البطلان في إطار مسطرة تخویل الصیغة التنفیذیة يفوع طالبدلرئیس المحكمة التجاریة البث والفصل في جمیع 
والأمر بتنفیذ الحكم التحكیمیهاحتیاطیا رفضو أساسا عدم قبول الطعن بالبطلانیتعین معه مما للحكم التحكیمي 

.تحمیل طالبي الطعن الصائر و 

، ادرج ومن خلالها كل طرف یؤكد دفوعه السابقة ملتمسا الحكم وفقهاالمذكراتوبعد تبادل الأطراف لباقي 
برادة بمذكرة تسلم نسخة منها الاستاذ زرهون عن الاستاذ ابو العلف الأستاذةأدلت07/01/2021الملف بجلسة 

.21/01/2021الذي ادلى بدوره بمذكرة، مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة لجلسة 

05/01/2021دفاع الطالبین بمذكرة یعرضون من خلالها ان القرار الصادر بتاریخالمداولة ادلىوخلال 
.الاطراف ولا یتعلق بنفس الحكم التحكیميسفإنه لا یجمع بین نف2347/8230/2020في الملف عدد 

محكمــة الاستئـناف

ان المادة م بدعوى.م.قمن 317بخصوص ما ینعاه الطالبون من خرق لمقتضیات الفصل حیث انه
شر الى عدد المحكمین او طریقة تعیینهم، فإن الثابت من وثائق الملف ان الطالبین وقعوا من البروتوكول لم ت11

على وثیقة التحكیم التي تشیر الى ان الاطراف اتفقوا على الهیئة التحكیمیة وباشروا اجراءات التحكیم، دون ان یبدوا 
.لدفع المذكور في غیر محله ویتعین ردهاي تحفظ مما یبقى معه ا

سریان المسطرة أثناءبالهیئة التحكیمیةتغییر إحداثوحیث انه بخصوص ما یدفع به الطاعنون من انه تم 
التحكیمیة ، مما یشكل خرقا للمقتضیات الاتفاقیة ، فإن الثابت من الحكم التحكیمي ان المحكمة سعیدة بشلوش 

تم تعیین المحكم خالد الحبابي بناء على اقتراحهم، مما یبقى معه فانسحبت من الهیئة ، المعینة من طرف الطالبین 
.ویتعین استبعادهأساسالدفع المثار من طرفهم غیر مرتكز على 

لعدم تقید الهیئة التحكیمیة بالمهمة وحیث انه بخصوص ما یتمسك به الطالبون من بطلان الحكم التحكیمي
اثبات والأي خبرة تقنیة او حسابیة، مستندة في اثبات واقعة التدلیس المسندة الیها، اذ انها لم تستند في مهمتها

الضرر وتحدید قیمة التعویض لمصرحین لیست لهم صفة شهود، فإن الدفع المذكور یعد من قبیل الدفوع الجوهریة 
موضوع النزاع والتي لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة عند بثها في دعوى البطلان، لأن التي تنصب على 

سلطتها تنحصر في البحث في مدى جدیة أسباب البطلان المعتمدة من طرف الطالبین الواردة على سبیل الحصر 
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اتخذته الهیئة م، ولا یتعداها لنظر في موضوع النزاع او مراقبة سلامة الحل الذي.م.من ق327-36في الفصل 
.التحكیمیة

وحیث تبقى تبعا لذلك الدفوع المثارة من طرف الطاعنة في غیر محلها، ویتعین تبعا لذلك ردها والتصریح 
.المستأنفالأمرتبعا لذلك برفض طلب الطعن وتأیید 

لهــذه الأسبـــاب

.وعلنیااوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.قبول طلب الطعن:في الشكــل-
برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتأیید الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على : الموضوعفي-

.رافعه
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطة                                 المقرر ة و الرئیس



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2021/02/18بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة  ومقررة
مستشارا 
مستشارة
كاتب الضبطبمساعدة 

:نصهالآتيي جلستها العلنیة القرار ف

، في شخص ممثلها القانوني********شركة : بین
.الكائن مقرها الاجتماعي

ینوب عنها الاستاذ رضا الكزولي المحامي بهیئة الدار البیضاء
من جهةا طالبة هصفتب

م ، في شخص ممثلها القانوني.م.ش****************شركة : وبین
الكائن مقرها الاجتماعي ب البیضاء         

المحامي بهیئة الدار البیضاء                                                                                                  ینوب عنها الاستاذ المهدي امحاسني

.أخرىمن جهة مطلوب ضدها اهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

773: رقمقرار
2021/02/18: بتاریخ

2020/8230/2567: ملف رقم



2567/8230/2020

2/13

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.04/02/2021لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المداولة طبقا للقانونوبعد
تطعن بموجبه بالبطلان 02/09/2020بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاریخ ********ت شركة تقدمحیث 

- عن المحكمة المغربیة للتحكیم التابعة لغرفة التجارة الدولیة22/01/2020في الحكم التحكیمي الصادر بتاریخ 
ي بصحة الشرط التحكیمي وبانعقاد اختصاصها للبت في كافة ، والقاض13- 11-40المغرب في ملف التحكیم 

الطلبات المعروضة علیها من قبل الطرفین وبعدم قبول طلب المدعیة المتعلق باتعاب الدفاع وكذا الطلب المضاد 
.للمدعى علیها المتعلق بأتعاب الدفاع  وبقبول باقي الطلبات

درهما المتعلق بفاتورة محجوز الضمان ومبلغ 261.120,00والحكم على المدعى علیها بأدائها للمدعیة مبلغ
درهم كتعویض عن تجاوز آجال الاشغال الناتج عن التأخیر في تسلیم المعدات، وبرفض باقي 1.872.000,00

الطلبات وبترك صائر المسطرة الحالیة الذي اداه كل طرف على عاتقه بما فیه اتعاب المحكمین ونفقات التحكیم

:الشكلفي -

.حیث ان الطعن جاء مستوفیا لكافة الشروط القانونیة ، مما یتعین معه التصریح بقبوله
:في الموضـوع- 

تقدمت امام المحكمة المغربیة للتحكیم بمقال ********حیث یستفاد من وثائق الملف ان المطلوبة شركة 
بموجبه بإنجاز أشغال تركیب التجهیزات ذات عقدا كلفتمار ********عرضت فیه انها ابرمت مع شركة 

ئها لها علیها بأداأخلت بالتزاماتها ، ملتمسة الحكم زاعمة أنها BTو ذات الجهد المنخفض THTالجهد العالي 
من قبل التعویض عن ادرهم74 ,246 .492 . 3درهما المتعلق بالاقتطاع الضامن ، ومبلغ261.120,00مبلغ 

درهم كتعویض عن فوات 000,800. 00تجاوز آجال الأشغال الناتجة عن التأخیر في تسلیم المعدات، ومبلغ 
.درهم 600, 000. 00تعویض إضافي آخر قدرته في مبلغ على الربح علاوة 

تعیین محكمها تضمنت 2018دجنبر 10مار لهیئة التحكیم برسالة مؤرخة في ********شركة فتقدمت
في شخص الأستاذ طارق مصدق ، مع إبداء تحفظها حول محكم المدعیة باعتبار أنه أحد موكلي دفاع هذه الأخیرة 

.وهو ما من شأنه أن یؤثر على حیاده واستقلالیته في إطار مسطرة التحكیم 
ینص ان تأخیرها في تسلیم التجهیزات 25ثم ادلت بمذكرة جوابیة مشفوعة بمقال مقابل عرضت فیه بأن البند 

صاحب المشروع ان یؤدي تلقائیا الى تأخر الجدول الزمني للأشغال وان المدعیة تعاقدت وهي على علم تام بأن 
لمنجزة الاصلیة والاضافیة ، فوقعت على ، وانها ادت للمدعیة جمیع المبالغ المتعلقة بالاشغال اONCFهو 

.مشفوعا بعبارة لم یبق اي تحفظ ملتمسة  رفض الطلب 7/3/2017محضر انتهاء الاشغال المؤرخ في 
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الدفاع فأنجزت  الهیئة درهم من قبل اتعاب وصوائر200000طلب مضاد الحكم على المدعیة بأداء مبلغ 
التحكیمیة  وثیقة التحكیم تضمنت صفة طرفي التحكیم كما في الطلب  وادرجت  فیه تغییرات جوهریة على 
الاجراءات المسطریة، وعرضته على الطرفین ثم احالته على المحكمة السالفة الذكر التي ارجعته للهیئة بتحفظ 

راج اسم العارضة ، فتم اقحامها في هذا النزاع الذي لم تكن طرفا فیه، یتعلق بصفة المدعى علیها  داعیة ایاها لإد
فأحالته الهیئة وثیقة المهمة على العارضة للتوقیع ، فرفضت لكونها لیست طرفا في العقد ، وهو ما عبرت عنه في 

، وبعد تمام الاجراءات رسالة الكترونیة بعثتها للهیئة التي استمرت في التحكیم ، وادلت شركة سمیمیا بمذكرة تعقیبیة
.صدر الحكم التحكیمي موضوع الطعن بالبطلان بعدم قبول الطلب

أسباب الطعن بالبطلان

:حول انتفاء صفة العارضة كطرف في مسطرة التحكیم-1
مار ولیس في ********حیث أن المطعون ضدها كانت قد تقدمت بطلب التحكیم في مواجهة شركة 

هذا الأساس قامت الهیئة التحكیمیة بإعداد وثیقة المهمة متضمنة لهذین الطرفین واللذین مواجهة العارضة ، وعلى 
من النظام الداخلي للمحكمة المغربیة للتحكیم والذي 11وقعا علیها الى جانب الهیئة المذكورة ، وفي إطار الفصل 

ذه الأخیرة تحفظا بشأن صفة المطلوبة تمسك الطرفین بتطبیقه ، وبعد إحالة وثیقة المهمة على تلك المحكمة أبدت ه
شركة : " في التحكیم داعیة الهیئة إلى إعداد وثیقة جدیدة تتضمن تعدیل إسم المدعى علیها على النحو الآتي 

شركة خاضعة للقانون الاسباني ممثلة في شخص فرعها في المغرب سیمیمار الكائن مقرها ********
، وهو ما رفضته بدیهیا العارضة وأشعرت الهیئة التحكیمیة بذلك بمقتضی وعرضه علیها للتوقیع..." الاجتماعي 

، و الذي أكدت من خلاله أنها أجنبیة عن النزاع المعروض على 2019أبریل 05كتابها الالكتروني المؤرخ في 
.هذه الهیئة 

وعلى الرغم من ذلك فقد ارتأت الهیئة الاستمرار في التحكیم استنادا الى نفس وثیقة المهمة ومواجهة العارضة 
:بآثارها وذلك استنادا الى تعلیل جاء فیه 

حیث إن رفض المدعي التوقیع على الصفحة الأولى من وثیقة التحكیم بعد تحیینها غیر ذي أثر على سیر " 
من نظام 11من المادة 3المسطرة الحالیة و لا على هویة الطرف المدعى علیه بناءا على مقتضیات الفقرة 

لتحكیم أو التوقیع علیها یتم التنصیص إذا رفض أحد الأطراف المشاركة في وثیقة ا" التحكیم التي تنص على أنه 
من نفس البند 5وعلى مقتضیات الفقرة " على ذلك و یتم توجیه وثیقة التحكیم الى المحكمة من أجل الموافقة علیها 

یصیر النزاع معروضا على الهیئة بصفة نهائیة بمجرد تبلیغها بالموافقة على وثیقة التحكیم و " التي تنص على أنه 
.الهیئة أن تحقق النزاع وأن تبث فیه على النحو المنصوص علیه في وثیقة التحكیم یتعین على 
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وفي إطار نفس التعلیل أضافت الهیئة أنه على الرغم من توجیه طلب التحكیم في مواجهة شركة سیمیمار 
ى علیها في إطار فإن مجرد توقیع طالبة التحكیم على الوثیقة المحینة من جانبها یجیز اعتبار العارضة هي المدع

.هذا التحكیم ، ومن غیر الحاجة الى تقدیم طلب إصلاحي في هذا الشأن 
لكن حیث أن هذا التعلیل یبقى مفتقدا لأي أساس القانوني ، بل ویتنافى مع قواعد العدل والإنصاف في حال 

ف أجنبي عن شرط التحكیم في ما اعتبرت الهیئة نفسها في حل من تطبیق القواعد القانونیة ، اعتبارا لأن إقحام طر 
من ق ل ع ، 228النزاع هو خرق سافر لمبدأ الأثر النسبي للعقود كما هو منصوص علیه بمقتضى الفصل

ومواجهته بوثیقة مهمة التحكیم التي رفض صراحة التوقیع علیها ، والقول أن مجرد توقیع أحد الطرفین على الوثیقة 
، وتعدیل صفة المدعى علیه بصفة تلقائیة كل ذلك یجعل المسطرة المذكورة یجعل أثرها ینصرف الى الغیر

.التحكیمیة المطعون فیها معتلة من كل جوانبها 
من الأكید أن مبادرة الهیئة التحكیمیة إلى إصلاح تلقائیا مقال التحكیم في غیاب أي طلب تصحیحي صریح و 

التحكیم والتي تنحصر في البت في الطلبات من جانب المدعیة ، یعتبر تجاوزا صریحا للمهمة من جانب هیئة
فع عنها شرط الحیاد یر المقدمة أمامها على حالتها ، وأن قیامها بإصلاح العیوب الشكلیة أو تعدیل الطلبات

لأحد الأطراف في النزاع ، وهو ما یشكل لوحده مبررا قانونیا كفیلا للقول والتجرد، ویسبغ علیها صفة مستشار
.ببطلان التحكیم 

حیث من الثابت أن السند القانوني لمباشرة إجراءات التحكیم وهو اتفاق التحكیم المنجز على شكل عقد و 
مستقل أو شرط تحكیمي ، وكأي عقد صحیح فهو یستوجب تحدید طرفیه إضافة الى شروطه المتعلقة بمسطرة 

لة الحال من جانب العارضة ، والهیئة التحكیم ثم التوقیع علیه من طرفهما، غیر أن هذه الوثیقة هي منتفیة في ناز 
التحكیمیة حاولت تجاوز هذا العائق من أجل وضع یدها على الملف ، و ذلك من خلال وثیقة مهمة التحكیم التي 
اعتبرت أنها تقوم مقام الاتفاق السالف الذكر ، واجتهدت بكل الوسائل من أجل إلزام العارضة بها ولو ضدا على 

.یح التوقیع علیها مما یجعل مسطرة تحكیمها مشوبة بالبطلان رغبتها ، ورفضها الصر 
و حیث استنادا إلى ذلك فإنه ینبغي ترتیب الأثر القانوني للخروقات المذكورة والحكم تبعا لذلك ببطلان 

.المقرر التحكیمي المطعون فیه 

:من حیث عدم اختصاص المحكمة التحكیمیة-2
یتبین أن عاقدیه قد اتفقا صراحة على الاحتكام الى النظام الداخلي من العقد35حیث بالرجوع الى البند 

للمحكمة المغربیة للتحكیم ، مع الإشارة إلى أنه إذا تبین أنه یتعذر على هذه المحكمة مباشرة أو إتمام إجراءات 
ة التجارة الدولیة ، التحكیم لأي سبب من الأسباب فإن الطرفان یلتجئان الى المحكمة الدولیة للتحكیم التابعة لغرف

.وهي مؤسسة مختصة في التحكیم الدولي یوجد مقرها بباریس 
في نازلة الحال فإن الهیئة التحكیمیة ارتأت اعتبار نفسها مختصة استنادا إلى نفس الشرط التحكیمي و 

هي ها یئة هو أنلكن ما فات هذه اله. السالف ذكره وذلك بعد إقحام العارضة في هذا النزاع واعتبارها مدعى علیها
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شركة أجنبیة خاضعة للقانون الاسباني یوجد مقرها بإسبانیا ، و أنه حتى لو صح إقحامها في هذه المسطرة ، فإن 
.من ق م م 40- 327هذا یجعل التحكیم المعروض على الهیئة تحكیما دولیا و ذلك عملا بأحكام الفصل 

به من قبل طرفي العقد ینص في مادته الأولى على مسكالمتوأن النظام الداخلي للمحكمة المغربیة للتحكیم 
أن هذه المحكمة هي مؤسسة خاصة للتحكیم مهمتها حل النزاعات التي لیس لها طابع دولى ، واعتبارا لذلك تكون 

.هذه المحكمة غیر مختصة في التحكیم الدولي
لته ، كان یفرض علیها على الأقل ترتیبا على ذلك فإن قرار الهیئة بإقحام العارضة في هذا النزاع على عو 

اختصاصها بالنظر الى اكتساء النزاع صبغة أن تطبق الشرط التحكیمي تطبیقا سلیما ، وذلك بأن تصرح بعدم
التحكیم الدولي والخروج هذا النوع من التحكیم من دائرة اختصاص المحكمة التي أحال الطرفان على نظامها 

.الداخلي 
من العقد الذي ینص 35أن الحكم بعدم الاختصاص یجد سنده كذلك في الشرط التحكیمي الوارد في البند و 

، المغربیة لأي سبب من الأسبابعلى إسناد الاختصاص لمحكمة التحكیم الدولیة في حال تعذر ذلك أمام المحكمة 
تنظیم مسطرة التحكیم في حالة إمكانیة وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على أن إرادة الطرفین قد انصرفت إلى 

ذلك أمام المحكمة المغربیة للتحكیم وأیضا في حالة تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب ، وأن إرادتهما هاته تبقي 
.ملزمة لهیئة التحكیم في إطار القواعد القانونیة الواردة في قانون المسطرة المدنیة 

على الرغم من ذلك تكون قد خرقت شرط التحكیم وأهدرت إرادة وأن الهیئة التحكیمة لما قضت باختصاصها 
وهي بذلك . الطرفین المعبر عنها صراحة في العقد ، و خرقت مقتضیات النظام الداخلي للمحكمة المغربیة للتحكیم 

تكون قد تجاوزت حدود ختصاصها وهو ما یشكل سببا مبررا لبطلان المقرر التحكیمي وذلك عملا بمقتضیات 
إذا - 3: لا یكون الطعن بالبطلان ممكنا إلا في الحالات التالیة :"الذي ینص على أنه 3- 36- 327الفصل

التحكیم أو تجاوزت حدود هذا بنت الهیئة التحكیمیة دون التقید بالمهمة المسندة إلیها أو بتت في مسائل لا یشملها
"الاتفاق 
.علة أیضا وهو ما ینبغي الحكم بهاعتبارا لذلك یكون الحكم الصادر باطلا لهذه الو 

:من حیث خرق أجل ولغة التحكیم الواردین في الشرط التحكیمي-3
من العقد قد نص على بعض القواعد 35حیث في نازلة الحال فإن الشرط التحكیمي المضمن في البند 

التي اتفق طرفا التحكیم على تطبیقها ومن جملتها لغة التحكیم وهي اللغة الفرنسیة وأجل التحكیم المحدد المسطریة
غیر أن الهیئة التحكیمیة أنجزت وثیقة المهمة وضمنتها تغییرا لهذا الأجل جوهریة من جملتها استبدال . في شهرین

و كما سبق بیانه فإن العارضة رفضت التوقیع على . أشهر 06لغة التحكیم الى اللغة العربیة وأجل التحكیم في 
ألزمت العارضة الوثیقة المذكورة إلا أن الهیئة التحكیمیة أقرت التعدیلات المذكورة واعتمدتها في مسطرة التحكیم و 

.من النظام الداخلي للمحكمة المغربیة للتحكیم 3- 11، مستندة في ذلك الى مقتضیات المادة بها
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وثیقة المهمة وما تضمنته من الهیئة التحكیمیة وباعتمادها على المقتضى المذكور لإقرارلكن حیث أن 
من النظام الداخلي التي 11علیها ، تكون قد أساءت تقدیر مضمون المادة ها تعدیلات على الرغم من عدم توقیع

ن البیانات ، لكن هذه البیانات تنظم وثیقة المهمة وتنص على إعدادها من قبل الهیئة التحكیمیة متضمنة مجموعة م
یجب أن تكون مطابقة لما هو مضمن في اتفاق التحكیم الذي یبقى هو الأصل و الأساس القانوني وهو التعبیر عن 
الارادة الملزم لهما و للهیئة التحكیمیة ، وأن أي تعدیل على هذا الاتفاق یجب أن یخضع لموافقة المتعاقدین وذلك 

.من ق ل ع 230عملا بمقتضیات الفصل 

وأن هذا المبدأ یتطابق مع القواعد العامة المنظمة للتحكیم ، والتي تخول للطرفین الاتفاق حول جمیع 
الإجراءات المنظمة لهذه المسطرة سواء فیما یتعلق بصفة المحكمین أو لغة التحكیم ومكانه وأجله وحتی القانون 

نبي یلزم الطرفین بعكس ما ارتضیاه أو یعدل اتفاقهما ، وإلا وهي قواعد تتعارض مع أي تدخل أج. المطبق علیه 
.اعتبر التحكیم باطلا 

و أنه في ظل الرفض الصریح للعارضة التوقیع على الصیغة المحینة من وثیقة المهمة وما تضمنته من 
ف ذكره ینم عن سوء من النظام الداخلي السال11من المادة 3تعدیلات فإن إلزام العارضة بها استنادا الى الفقرة 

في تقدیر مقتضیات هذا الفصل و تطبیقه بشكل یتعارض مع المبادىء القانونیة المنظمة للتحكیم ، وتلك المنظمة 
.تزامات المبرمة على وجه سلیم لللأثر القانوني للا
:من ق م م على ما یلي37- 327ینص الفصل التصدي لجوهر النزاعوبخصوص

الى الهیئة ستئناف الحكم التحكیمي تبت في جوهر النزاع في اطار المهمة المسندةاذا أبطلت محكمة الا" 
"التحكیمیة ما لم یصدر حكم بالإبطال لغیاب اتفاق التحكیم أو بطلانه 

تجاوز المهمة ل و حیث لما كانت العارضة قد تمسكت ببطلان الحكم المطعون فیه لأسباب تمحور أیضا حو 
محقة في ىیمي وتعدیل المساطر الإجرائیة المتفق علیها بدون حق ، فإنها والحالة هاته تبقالواردة في الشرط التحك

مناقشة جوهر النزاع ، وذلك بشكل جد احتیاطي إذا ما ارتأت المحكمة وجود أي مبرر یتیح اعتبارها طرفا في هذا 
.النزاع

25أن البند على س وذلك اعتباراو في هذا الإطار فإن العارضة تؤكد على أن الطلب غیر مبني على أسا

من عقد الصفقة ینص على أن مدة الإنجاز محددة في ستة أشهر وأن تأخیر المدعى علیها في تسلیم التجهیزات 
.والمواد الضروریة المتفق علیها الى المدعي علیها یؤدي تلقائیا الى تأخر الجدول الزمني التعاقدي

لى عقد یمكن أن یتوقف تنفیذه في أي وقت،متى توفرت شروط ذلك وبذلك تكون المطعون ضدها قد وافقت ع
لتها بسبب التوقف شریطة وهو العقد الذي ینص أنها لن تستحق سوى استرداد النفقات المباشرة الاضافیة التي تحم

المشروع كما أنها قد ارتأت إبرام هذا العقد وهي عالمة بأنه جزء من الصفقة الأصلیة المبرمة مع صاحب .إثباتها 
المكتب الوطني للسكك الحدیدیة والذي یحدد لوحده كافة شروط تنفیذ الأشغال ، بما في ذلك ما یتعلق بمدة الإنجاز 

وأن الحدیث عن الجدول الزمني و تاریخ الانتهاء التام من إنجاز كافة الأشغال ، یقتضي أولا التثبت من كون هذه .
محضر التسلیم نود العقد ومن غیر تسجیل أي تحفظ یذكر، وتوقیعأنجزت فعلا ، ووفق مقتضیات بالأشغال قد
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تحدید تاریخ الانتهاء من النهائي للأشغال من قبل الطرفین وكذا من قبل صاحب المشروع ، حینها فقط یتم 
.الأشغال

، الاشغالنازلة الحال فإنه إن كان هناك مجال للحدیث عن التأخیر الذي طال الجدول الزمني لإنهاءوفي 
لأن المطعون ضدها هي من تتحمل مسؤولیته بالنظر إلى التحفظات التي كانت تسجل نتیجة العیوب التي طالت 

.للتجارب و الدراسات الأشغال والتي تم توثیقها في محاضر الورش والتي أكدها تقریر المختبر العمومي
عدم ب المشروع من خلالوفي هذا الإطار فإن مجموعة من الأشغال المنجزة كانت تسجل تحفظ صاح

شتنبر 13ي مصادقته على الأشغال المنجزة من طرفها و ذلك حسب الثابت من ثلاثة محاضر للورش مؤرخة ف
.2017أكتوبر 18و 2017أكتوبر 16و 2017

، سیتضح أن غالبیة الأشغال المنجزة لم تتم المصادقة علیها من 2017شتنبر 13و أنه باستقراء محضر 
أكتوبر 18و كذا محضر 2017أكتوبر 16المشروع، و هي نفس الملاحظات المسجلة في محضر قبل صاحب

، حیث یتضح بجلاء أنه لم تتم المصادقة على الأشغال المنجزة من قبل المطعون ضدها ، وأن غالبیة 2017
وافقة من طرف في طور الم" و " أشغال التشطیبات في طور الإنجاز " الملاحظات المسجلة كانت كما یلي 

لم یقم صاحب " ، و " لم تتم الموافقة على التصمیم بعد من طرف صاحب المشروع " و " صاحب المشروع 
، وهو ما یثبت قطعا أن الأشغال المنجزة من قبل المدعیة كانت تواجه دائما بتحفظ " المشروع بتسلیم اللائحة 

دها أدى تلقائیا الى تأخر الجدول الزمني المحدد لها صاحب المشروع، وأن رفع هذه التحفظات من قبل المطعون ض
.في إنهاء الأشغال وفق الشروط والآجال المحددة في العقد 

الذي تم بحضور صاحب المشروع ،حیث 2016نفس الأمر یسري على المحضر المنجز بتاریخ دجنبر 
.ها لم تنجز تمت معاینة وثیرة إنجاز الأشغال من قبل المدعى علیها و تسجیل أن غالبیت

یتضح إذن أن صاحب المشروع كان یشرف بل ویراقب الأشغال المنجزة من قبل المدعى علیها ووثیرة 
إنجازها ، وفضلا عن ذلك ، فقد ظلت شركة سیمیمار تطالبها بتوفیر الید العاملة الكافیة قصد احترام الآجال المقررة 

من العقد ، 5طبقا لما هو منصوص علیه في البند لإنجاز الأشغال وفق ملاحظات وتعلیقات صاحب المشروع
.2016دجنبر 21وذلك حسب الثابت من البرید الإلكتروني المؤرخ في 

، والحال 2018مارس 27أن الأشغال قد انتهت بتاریخ المطلوب ضدهاجانب آخر ، فقد اعتبرت ومن 
الحدیث عن انتهاء الأشغال أمر مستبعد ما لم یتم توقیع محضر التسلیم النهائي للأشغال بحضور صاحب المشروع 

وأن خلو الملف من أیة وثیقة تثبت توقیع محضر التسلیم النهائي للأشغال .من العقد 11. 4وفقا لمقتضیات البند 
قبل صاحب المشروع، یبقي مسؤولیة هذه الأخیرة كاملة حسب الالتزامات المنصوص علیها في العقد، هذا دون من 

التسلیم المؤقت حسب مقتضیات البند شهر تحتسب من تاریخ12الحدیث عن التزامها بالضمان المحدد مدته في 
17ضی مراسلتها الالكترونیة بتاریخ ار لهذه الأخیرة بمقت********من العقد ، وهو ما أكدته شركة 11. 4

والتي أكدت بموجبها أن صاحب المشروع لم یتسلم بعد الأشغال المنجزة ، وأن هذه الأشغال لم تكتمل 2018یولیوز 
دام أنها لم تقم برفع التحفظات المسجلة بخصوص العیوب التي طالتها وفق ما هو ثابت من خلال المحضر بعد ما
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الموقع بحضور صاحب المشروع الذي لا زال یطالب برفع التحفظات عن العیوب التي 2019ینایر 19المؤرخ في 
.رفعها الى حدود هذا التاریخ طالت الأشغال المنجزة والتي لم یقع

قد أخلت بالتزاماتها التعاقدیة بإضعاف الضمانات الخاصة التي المطلوب ضدهاتضح بناءا على ذلك، أن وی
لال الآجال المحددة في العقد ، وعدم إنجاز الأشغال وفق الشروط والمواصفات و خسبق أن أعطتها بمقتضى

ار بصاحب المشروع الذي لم یتسلم الأشغال المنجزة من ********، وهو ما أثر سلبا على علاقة شركة العقد
.قبل المطعون ضدها بشكل نهائي لحدود هذا التاریخ بسبب العیوب التي طالتها 

حكم ببطلان الحكم التحكیمي و بعد التصدي الحكم برفض الطلبات المسطرة في إطار طلب الویتعین معه
.التحكیم مع تحمیل المطعون ضدها الصائر

شركة آنوبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المطلوب ضدها بواسطة دفاعها تعرض فیها
مار ولیس في مواجهتها وأن ********اجهة أن العارضة تقدمت بطلب التحكیم في مو تزعم ********

الهیئة التحكیمیة قامت بإعداد وثیقة المهمة متضمنة لهذین الطرفین اللذین وقعا علیها الى جانب الهیئة المذكورة 
أبدت تحفظا بشأن صفة المطلوبة في التحكیم وداعیة الهیئة إلى إعداد وثیقة , المهمة علیها وأن بعد إحالة وثیقة

شركة خاضعة للقانون الاسباني ممثلة في شخص ********شركة "تضمن تعدیل اسم المدعى علیها جدیدة ت
. وأنها تتمسك بأنها أجنبیة عن النزاع المعروض على الهیئة.." فرعها في المغرب سیمیمار 

وجهت كتابة المحكمة الى , 2019فبرایر 20وبالرجوع الى وثیقة التحكیم وما جاء فیها یتبین بأنه بتاریخ 
فوجهت ,من نظام التحكیم 11الهیئة ملف التحكیم داعیة إیاها إلى إعداد وثیقة التحكیم عملا بمقتضیات المادة 

2019مارس 7اتها بخصوصه في تاریخ أقصاه الدعوة الى الطرفین مشروع وثیقة التحكیم مع إمدادها بملاحظ

وأن الهیئة وبناء على توقیع الطرفین على وثیقة التحكیم ووضعت الجدول الزمني للمسطرة ، قصد التوقیع علیه 
التحكیم ونسخة من الجدول الزمني للمسطرة باتفاق مع الطرفین ودفاعهما و تسلم نتیجة لذلك كل طرف وثیقة

.اعالاجتمر ونسخة من محض
مارس 20أنه وبتاریخ , جدیة عن أسباب طلب بطلان الحكم التحكیمي الحالي أیةو حیث أن ما ینفي 

وجهت المحكمة للهیئة كتابا یستفاد منه أنها وافقت على مشروع وثیقة التحكیم خلال جلستها المنعقدة , 2019
وشركة خاضعة للقانون ********ة شرك"تحت تحفظ تغییر تسمیة المدعى علیها كما یلي , مارس 19بتاریخ 

"الاسباني ممثلة في شخص فرعها في المغرب سیمیمار
عملا التحكیمي من حیث الشكل بأنه و عللت محكمة التحكیم حكمها من حیث الموافقة على مشروع الحكم

التحكیمي الى مشروع الحكم 2019دجنبر 23وجهت الهیئة بتاریخ , من نظام التحكیم 14بمقتضیات المادة 
وافقت المحكمة على مشروع الحكم التحكیمي من حیث الشكل خلال. المحكمة قصد الرجوع الیه من حیث الشكل

لتقوم الهیئة بناء , 2020ینایر 17وبلغت الهیئة بهذه الموافقة بتاریخ 2020ینایر 16جلستها المنعقدة بتاریخ 
.التحكیمي بتاریخ یومهتحكیم وبتوقیع الحكممن نظام ال15على ذلك وعملا بمقتضیات المادة 
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فلا یمكن القول قانونا بأن الفرع " ********"مجرد فرع لشركة " مار********"حیث انه ولما كانت و 
الأم والتي تبقى ********لیست له شخصیة قانونیة و ذمة مالیة منفصلة عن ذمة شركة " مار********"

, ذین لهم حق استیفاء دیونهم من أموال الشركة الأم لا الفرع و في جمیع الأحوال أموالها ضمانا عاما لدائنیها ال
ا مع المكتب الوطني ذفالشركة المحكوم علیها هي المعنیة بالخصومة وهي التي تعاقدت مع صاحب المشروع وك
معه طلب البطلان كونللكهرباء والماء الصالح للشرب وأوكلت المهمة الى شركة سیمیمار باعتبارها فرعا لها مما ی

. ي أساس ویتعین ردهذلهذه العلة غیر 
فان اختصاص الهیئة ثابت بمقتضى الشرط , وبخصوص الدفع بعدم اختصاص المحكمة التحكیمیة

بقدر ما یعتبر واسعا وشاملا , التحكیمي الوارد في اتفاق التحكیم الذي لا یقید مجال التحكیم بنزاعات عقدیة محددة 
من العقد یتضمن الشرط 35و من جهة أخرى فان البند . عات الناتجة عن العقد أو المرتبطة بالعقد لكافة النزا

30بین الطرفین خلال أجل يحالة تعذر الاتفاق الحبفي: الذي جاء فیه أن و التحكیمي المحرر باللغة الفرنسیة  

42التعذر حل النزاع عملا بمقتضیات البند الةحیوما من تاریخ تبلیغ المنازعة إلى الطرف الأكثر استعجالا وفي 

فیما یتعلق بالخلافات التقنیة سیتم الحل النهائي لكافة النزاعات الناتجة عن العقد أو المرتبطة به طبقا لنظام 
اذا تبین انه لا . المغربیة للتحكیم لغرفة التجارة الدولیة المغرب بواسطة ثلاثة محكمین معینین طبقا لهذا النظام 

كن مباشرة مسطرة التحكیم أو الاستمرار فیها الى نهایتها تحت إشراف المحكمة المغربیة للتحكیم لأي سبب من یم
التجارة الدولیة سیعین كل طرف ة الأسباب یتفق الطرفان على اللجوء الى تحكیم المحكمة الدولیة للتحكیم لغرف

30قم أحد الطرفین بتعیین المحكم الثاني داخل أجل محكما و سیتفق المحكمان على تعیین المحكم الثالث اذا لم ی

یوما من تعیین 30أو اذا لم یتفق المحكمان على اختیار المحكم الثالث داخل أجل , یوما من تعیین المحكم الأول 
سیبت المحكمون داخل أجل و . سیتم تعیین المحكم طبقا لمقتضیات نظام المحكمة المغربیة للتحكیم, المحكم الثاني 

هرین من تاریخ تشكیل الهیئة التحكیمیة وسیكون قرارهم غیر قابل لأي طعن مع مراعاة الطعون المقررة بموجب ش
وستتم مسطرة , سیكون مقر التحكیم في الدار البیضاء بالمغرب و . المقتضیات المطبقة والمعتبرة من النظام العام

"التحكیم باللغة الفرنسیة 
واحترم كل يلاتفاقاحكیمي موضوع طلب البطلان الحالي جاء وفقا للشرط و حیث أن الثابت أن الحكم الت

بنود الاتفاق وأن ما تزعمه طالبة البطلان والحالة هذه لیس له أي سند على سبیل الإطلاق والغرض منه هو فقط 
. محاولة التملص من التزاماتها الاتفاقیة بشكل عامة أضرارا بالعارضة و بمصالحها دون وجه حق

مسطرة التحكیم انبنت على ذلك أنادعاء خرق اجل ولغة التحكیم الواردین في الشرط التحكیميوبخصوص
وثیقة التحكیم وحیث تم تأكید تعیین محكمین وقبول المهمة والتصریح بشأن الحیاد والاستقلال مع تأكید المدعى 

ة التي وجهتها الى كتابة المحكمة المغربیة علیها تنازلها الذي سبق لها أن أبدته في هذا الصدد بمقتضى الرسال
.) 6البند (و تصریح الطرفین بصحة تشكیل الهیئة 2018دجنبر 10للتحكیم بتاریخ 

وجاء في وثیقة التحكیم المذكورة  الاتفاق على تحدید أجل التحكیم في ستة أشهر من تاریخ الموافقة على 
من نظام التحكیم و خلافا لما نص علیه الشرط 12ضیات المادة وثیقة التحكیم من طرف المحكمة و ذلك طبقا لمقت
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المتعلقة بتمدید الأجل ووقفه وتأكید الطرفین لموافقتها على انطلاق التحكیمي مع التذكیر بمقتضیات نظام التحكیم
یقة التحكیم مسطرة التحكیم وعلى بدایة العمل بالجدول الزمني للتحكیم دون انتظار موافقة المحكمة على مشروع وث

.)8البند (
و حیث ان الطالبة تتمسك في طلبها الرامي الى بطلان الحكم التحكیمي بما سبق أن وافقت علیه بشكل 

ناهیك عن أن تأخر صدور الحكم التحكیمي یعود الى وفاة المرحوم عبد ,واضح وهو ما یثبت تقاضیها بسوء النیة 
ید في تأخیر الحكم حوالي ستة أشهر إضافیة الى حین أيلعارضة المالك الوردیغي رحمة االله علیه و لم یكن ل

. تعیین مصفي 
و یستفاد من هذا أن الطالبة وافقت على هذا البند ووقعت على الصفحة المضمن بها من وثیقة التحكیم 

قعت على وبالتالي فان ما جاء من احتجاج من لدنها على لغة التحكیم یثبت سوء نیتها وهي تعلم أنها وافقت وو 
. ي موضوع و یتعین رده ذالبند المتعلق باللغة مما یجعل دفعها غیر 

یتبین من الحكم التحكیمي الصادر و . تتمسك الطالبة بخرق حقوق الدفاع و ذلك بعدم الاستماع للشاهد كما
ها تأسیسا علىى علیا شاهد المدعذالهیئة استبعدت كل من شاهد المدعیة و كفي النازلة ولا سیما من تعلیله أن

وجود علاقة تبعیة والتي لا تزال قائمة بین كل واحد من الشاهدین والطرف الذي التمس الاستماع الیه ولضمان 
استبعدت شهادتهما واستمعت إلیهما معا كمؤازرین فقط وبذلك فان هذا الدفع یكون غیر , حیاد وموضوعیة الشهود 

.مبني على أساس سلیم 
بأنه خرق حقوق الدفاع لا فان القول, مي جاء سلیما و احترم حقوق دفاع الطرفین وحیث أن الحكم التحكی

وأن كل ما جاء في المقال . یستقیم مع الواقع ولا مع حیاد هیئة التحكیم وموضوعیتها كما هو بارز في دیباجة الحكم
والواقعیة و جاء معللا وعلى الرامي الى بطلان الحكم التحكیمي كان موضوع تعلیل سلیم من الناحیتین القانونیة

. مما یتعین معه رد كل الدفوعات الواردة في المقال, الوجه المطلوب
نسخة من الأمر بتذییل الحكم و نسخة من وثیقة التحكیم و نسخة من الحكم التحكیميبوأرفقت مذكرتها 

نسخة من العقد الذي یتضمن شرط التحكیمو التحكیمي بالصیغة التنفیذیة 
لطالبة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقیبیة تلتمس من خلالها رد جمیع ما جاء على لسان المطعون ضدها وأدلت ا

.والحكم وفق ما جاء في مقالها
حجز القضیة للمداولة لجلسة حضر خلالها دفاع الطرفین وتقرر، 4/02/2021وحیث ادرج الملف بجلسة 

.18/02/2021مددت لجلسة 11/02/2021
الاستئـنافمحكمــة 

حیث تتمسك الطالبة بانعدام صفتها كطرف في مسطرة التحكیم لأن المطلوبة تقدمت بطلبها في مواجهة 
ع فضلا عن ان .ل.من ق228مار ولیس في مواجهتها، مما یعد خرقا لمقتضیات الفصل ********شركة 

الى اصلاح مقال التحكیم تلقائیا في غیاب أي مقال اصلاحي صریح من طرف المطلوبة ، مبادرة الهیئة التحیكیمة
.على حالتهاأمامهایعتبر تجاوزا صریحا للمهمة المسندة الیها التي تنحصر في البث في الطلبات المقدمة 
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انون المغربي، وحیث ان الثابت من وثائق الملف سیما وثیقة التحكیم ان النزاع یخضع من حیث موضوعه للق
ومن حیث الاجراءات لوثیقة التحكیم ونظام التحكیم للمحكمة المغربیة للتحكیم ، وعند الضرورة التقید بمقتضیات 

المحاكم الرسمیة قانون المسطرة المدنیة مع التأكید على ان الهیئة غیر ملزمة بتطبیق القواعد المسطریة المقررة امام
الدفاع، وان المحكمة المغربیة للتحكیم باعتبارها مبدأ المساواة وضمان احترام حقوقشریطة احترام مبدأ التواجهیة و 

التي تشرف وتنظم سیر عملیة التحكیم من الناحیة الاجرائیة ، فإنه بعد احالة وثیقة التحكیم علیها من اجل الجهة
، وان الفرع ********التي قدم الطلب في مواجهتها مجرد فرع لشركة الموافقة علیها، تبین لها ان شركة سمیمار
المغربي ولا یمكن ان توجه ضده أي طلبات،  فأبدت تحفظها بشأن ذلك لا یتمتع بالشخصیة المعنویة  في القانون

مثلة الطالبة شركة  خاضعة للقانون الاسباني م********وطالبت بتوجیه الدعوى ضد الشركة الام وهي شركة 
.مار********في شخص فرعها في المغرب 

بنهجها المومأ له لم تتجاوز المهمة المسندة إلیها التي التزمت بها، واعتبارا لنظام وان المحكمة المذكورة
الإلتزام بتطبیق قواعد المسطرة المقررة امام المحاكم التحكیم المطبق على الدعوى الماثلة  الذي أعفى الهیئة من

، لم تكن المطلوبة ملزمة بتقدیم مقال اصلاحي ، مما تبقى معه الدفوع المثارة غیر منتجة ویتعین الرسمیة
.استبعادها

وحیث انه بخصوص ما اثارته الطالبة من بطلان الحكم التحكیمي بدعوى ان النظام الداخلي للمحكمة 
ي، وان اقحام الطاعنة وهي شركة اجنبیة المغربیة للتحكیم یحصر مهمتها في حل النزاعات التي لیس لها طابع دول

خاضعة للقانون الاسباني كان یفرض علیها ان تصرح بعدم اختصاصها لاكتساء النزاع صبغة التحكیم الدولي، فإن 
الثابت من وثائق الملف ان الامر یتعلق بنزاع داخلي، في جمیع عناصره من حیث القانون المطبق وتشكلة 

.المغرب ومكان التنفیذ، مما یبقى معه الدفع بعدم الاختصاص مردودالمحكمین وصدور الحكم داخل

الهیئة التحكیمیة لأجل ولغة التحكیم الواردین في الشرط نه بخصوص ما تنعاه الطاعنة من خرقوحیث ا
التحكیمي، فإنه لئن كان اجل التحكیم حدد في شهرین من تاریخ تشكیل الهیئة، فإن خضوع التحكیم لنظام المحكمة
المغربیة للتحكیم خول لرئیسها امكانیة تمدید اجل التحكیم بناء على طلب الاطراف او الهیئة التحكیمیة او تلقائیا 
عند الضرورة، وهي الحالة المحققة في المسطرة الماثلة ، اذ ان رئیس المحكمة قام بتمدید الاجل مرتین وان 

الشرط امام بخصوص لغة التحكیم، وان نص. القرارالاطراف لم یبدوا أي تحفظ  بشأن ذلك رغم تبلیغهما ب
ها التحكیمي على ان لغة  التحكیم هي الفرنسیة، فإن وثیقة التحكیم  نصت على ان اللغة العربیة هي التي سیجرى ب
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التحكیم، مما یبقى معه الدفع التحكیم، مع الابقاء على جمیع المحررات المنجزة باللغة الفرنسیة قبل توقیع وثیقة 
.ار غیر منتج ویتعین استبعادهالمث

توقیعها على وثیقة التحكیم، مما تبقى وحیث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة من منازعة بخصوص عدم
معه غیر ملزمة بما تضمنته من تعدیلات، فإن رفض الطالبة التوقیع على الوثیقة المذكورة لا تأثیر له على سیر 

، مما یتعین معه المحكمة المغربیة للتحكیمظامنوافقت علیها عملا بمقتضیات مسطرة التحكیم مادامت المحكمة قد 
.رد المنازعة المثارة بهذا الشأن

وحیث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من ان المطلوبة قد اخلت بالتزاماتها التعاقدیة بإضعاف الضمانات 
وفق الشروط والمواصفات وخلال الآجال الخاصة التي سبق ان منحتها بمقتضى العقد، وعدم انجاز الاشغال

المحددة في العقد، مما اثر سلبا على علاقة شركة سیمار بصاحب المشروع الذي لم یتسلم الاشغال المنجزة من قبل 
ع، فإن الدفوع .ل.من ق234المطلوبة بشكل نهائي مما یتعین معه رفض طلبها اعمالا لمقتضیات الفصل 

الأسبابلا تدخل ضمن التي تدخل ضمن إختصاص الهیئة التحكیمیة وع الموضوعیة المذكورة تعد من قبیل الدفو 
.م، مما یتعین معه استبعادها.م.من ق327- 36البطلان الواردة على سبیل الحصر في الفصل 

وحیث یتعین ترتیبا على ما ذكر، رد كافة الدفوع المثارة من طرف الطالبة، والتصریح برفض طلبها مع ابقاء 
.ئر على عاتقهاالصا

اذا بطلب محكمة الاستئناف الحكم " من ذات القانون فإنه327- 37وحیث انه وتطبیقا لأحكام الفصل 
التحكیمي تبت في جوهر النزاع في اطار المهمة المسندة الى الهیئة التحكیمیة ، ما لم یصدر حكم بالابطال لغیاب 

. ضیات الفصل المذكورمما یتعین معه اعمال مقت" اتفاق التحكیم او بطلانه
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لهــذه الأسبـــاب

.ا، علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.قبول الطعن بالبطلان:في الشكــل

الصادر بتاریخ بتنفیذ الحكم التحكیميوالأمربرفضه مع ابقاء الصائر على رافعه :الموضوعفي
المغرب في ملف التحكیم -عن المحكمة المغربیة للتحكیم التابعة لغرفة التجارة الدولیة22/1/2020

40-11 -13

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطة                                          المقرر ة و الرئیس



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

01/04/2021بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة  ومقررة
مستشارا 
مستشارا
كاتب الضبطبمساعدة 

:نصهالآتيي جلستها العلنیة القرار ف

***********السید یوسف :  بین
الكائن بالرقم 

فــي شــخص . م.، ش*********************************شــركة - 
ممثلها القانوني 

الكائن مقرها الاجتماعي 
ینوب عنهما الاستاذ علي الكتاني المحامي بهیئة الدار البیضاء

بصفتھما طالبین من جھة 

م، في شخص ممثلها القانوني.، ش***********اینوفاشن فوند فور ***********شركة : وبین
الكائن مقرها الاجتماعي  

ینوب عنها الاستاذ الناصري وشركائه المحامي بهیئة الدار البیضاء

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1667: رقمقرار
2021/04/01: بتاریخ

2021/8230/485: ملف رقم
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ىبصفتھا مطلوبة من جھة اخر

.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالطعن بالبطلان و الحكم التحكیميبناء على مقال 
.18/03/2021وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

ــــدم بتــــاریخ حیــــث  بواســــطة دفاعــــه بمقــــال یطعــــن بمقتضــــاه ***********یوســــف 26/01/2021تق
ـــبطلان  الحكـــم التحكیمـــي الصـــادر بتـــاریخ  والمـــودع بكتابـــة الضـــبط بالمحكمـــة  التجاریـــة بالـــدار 19/11/2020ب

عــن الهیئــة التحكیمیــة المتكونــة مــن المحكــم الوحیــد الاســتاذ عبــد  23/2020عــدد 27/11/2020البیضــاء بتــاریخ 
ســــهم المملوكــــة لشــــركة 22894القاضــــي فــــي حــــق العــــارض بالتنفیــــذ الجبــــري لالتزامــــه بشــــراء اللطیــــف بولعلــــف و 
***********فـــي الرأســـمال الاجتمـــاعي لشـــركة ***********اینوفایشـــن فونـــد فـــور ***********
اینوفایشــن فونــد فــور ***********وبــالاداء لصــالح شــركة درهــم6.399.840,00بمبلــغ ***********
مع اعتبار الحكم التحكیمي النهائي بمثابـة سـند ادرهم6.399.840,00مبلغ البیع المحدد في ***********
فـي ***********اینوفایشـن فونـد فـور ***********المملوكـة لشـركة اسـهم22894ناقل لكامـل ملكیـة 

.لفائدة العارض**********************رأسمال شركة 

:في الشكل
م .م.من ق327.36طبقا لمقتضیات الفصل التنفیذیةحیث ان العارض لم یبلغ بالحكم التحكیمي مذیلا بالصیغة 

.وان الطعن جاء مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا، مما یتعین معه التصریح بقبوله لنظامیته

:في الموضـوع- 

فیت سولشنس تنشط ***********شركة الطالبةأن ، حیث یستفاد من مستندات الملف والمقرر التحكیمي 
وأنه في إطار نشاطها وسعیا منها لتطویره اقتربت .في التغذیة الحیوانیة والمكملات الغذائیة وكل الأنشطة ذات الصلة بها

التي تشكل صندوق استثماري یستثمر في رأسمال سي بي اینوفاسیون فوند فور اکریكولتورمن المطلوبة شركة أو
الصناعات الغذائیة في المغرب ، وهو ما نتج المقاولات الصغرى والمتوسطة والتي تنشط في مجال التطور الفلاحي وفي

درهم 3.999.000,00مبلغ سهما في رأسمالها الشركة العارضة مقابل22894و07/10/2016بتاریخ شراءهاعنه 
من رأسمالها كما قامت به كذلك بخصوص أربع شركات أخرى وتبعا لنفس الصیغة وقامت بحملة % 49,99أي بنسبة
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إشهاریة على نطاق واسع قصد تلمیع دورها القیادي في مساعدة وتنمیة المقاولات الصغرى التي تنشط في مجال التطور 
.تعسف المطلوبة في الطعن كما سیتم بیانه أدناهالفلاحي وهي الشركات التي توجد حالیا في نفس وضعیة العارض جراء 

أبرم العارض السید الحارثي یوسف بصفته مساهما في رأسمال الشركة 07/10/2016وأنه بنفس التاریخ أي
العارضة ورئیس مدیر عام بها اتفاقا للمساهمین مع المطلوبة في الطعن من أجل تنظیم العلاقات بین المساهمین في 

تأسیس العلاقات الجدیدة اختفت عن الانظار ، ثم عادت بطاقم جدید واعربت عن غیر انها بعد، العارضةرأسمال الشركة 
رغبتها في الخروج من رأسمال الشركة، والحال انها التزمت بمواكبة الشركة العارضة في مشروعها الصناعي، فبدأت في 

ما، التجأت  على اثرها الى المطلوبة الى التحكیم ، ، فأدى ذلك الى حصول مشاكل بینهاختلاق اسباب لتبریر خروجها 
.فاستصدرت الحكم موضوع الطعن بالبطلان

أسباب الطعن بالبطلان

:حیث اسست الطالبة طعنها ببطلان المقرر التحكیمي على الاسباب التالیة

التــي تــنص مــن اتفــاق المســاهمین 22عمــلا بمقتضــیات المــادة ،عــدم احتــرام مســطرة الحــل الــودي-1
فــي حالــة نشــوب نــزاع بــین الأطــراف والمترتــب عــن أو المتعلــق بالاتفــاق الحــالي ســیحاول "علــى انــه 

الأطراف عن حسن نیة وبشـكل مسـبق عـن تفعیـل المسـطرة المنصـوص علیهـا أدنـاه أن یفضـوا نـزاعهم 
15ة یومـا مـن تـاریخ الاخطـار طبقـا للمقتضـیات المنصـوص علیهـا بالمـاد30بشكل ودي خـلال أجـل 

وفي حالـة مـا لـم تفضـي مسـطرة الحـل الـودي إلـى ،أعلاه للطرف الآخر من قبـل الطـرف ذي المصـلحة
یوما أعلاه، فان كل النزاعـات المترتبـة عـن الاتفـاق الحـالي أو المتعلقـة بـه 30فض النزاع خلال اجل 
یــتم حــل كــل نــزاع فــالأطراف اتفقــوا علـى أن، "لنظــام محكمـة التحكــیم المغربیــة سـیتم حلهــا نهائیــا طبقــا

وسائل مختلفة، جعـل الفقـه یطلـق و والحل الودي یتخذ مظاهر ،سینشأ لاحقا عن هذا العقد بشكل ودي
كلها حول فكرة الحل البـدیل عـن النظـام الكلاسـیكي للقضـاء، واللجـوء إلـى تدور علیه تسمیات متعددة،

ت لحـل النزاعـات بحیـث تـتم فـي الطرق الودیة أو الحبیة، والتي هي مجموعة غیر محددة من الإجـراءا
وینطلــق .أغلــب الأحیــان بواســطة تــدخل شــخص ثالــث بهــدف إیجــاد حــل غیــر قضــائي لهــذه النزاعــات

مسلسل الحل الودي عن طریق المفاوضات المباشرة، التي تتم بدعوة طرف الأخر الیهـا ولـیس بتوجیـه 
وس علـى طاولـة الحـوار، ولـیس انذار للعارض كما فعلت المطلوبة في الطعن، بل بتوجیه ایجـاب للجلـ

. لمدة سریان أي حل ودي سیتم الاتفاق علیهاتفعیل الحق في المعلومة داخل الأجل الذي حدد أساس
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22الودي المنصوص علیه في البند وحسب طبیعة نزاع هذا الملف، فإن الأطراف كان علیهم لتفعیل الحل

، التي تهدف الى حفظ المصالح Négociation Raisonnéeلانیة ما اللجوء الى ما یسمى بالمفاوضات العقإالمذكورة،
عوضا عن الحقوق و الالتزامات التي یمكن التمسك بها أمام القضاء أو التحكیم أو یلجئوا المتقابلة و المشتركة للأطراف

قریب بین ، التي یدخل فیها شخص ثالث یحاول التNégociation Assistéeالى المفاوضات المساعدة أو المؤازرة 
الطرفین و ارشادهم حول وضعهم و البحث عن الحلول المحتملة لحل تزاعهم، وفي حال فشل محاولات التفاوض، یتعین 

الذي لم تحترمه المطلوبة، لأنها ، وهو الامراللجوء الى وسائل أخرى لحل النزاع مع الأخذ بعین الاعتبار إرادة الأطراف
ودیا أو تقترح المعلومة دون توجیه لها ایجاب صادر عنها، تقترح من خلاله حلاوجهت للعارض إنذارا بتنفیذ حقها في

كیفیة لحل النزاع ودیا علما بأن كل وضعیة النزاع الحالي یرجع سببها الى تراجع المطلوبة في الطعن عن التزامها تجاه 
التزمت به، وهو ما یجعل إجراءات خرقت مالتكون بذلك.السالفة الذكر مقتضیات المادة ل، مما یعد خرقاالعارضین

.ت بشكل باطل ویجعل ما تبعها باطلالتحكیم قد انطلق

، ذلك انه بالاطلاع على الملتمسات المسطرة بطلب بث الهیئة التحكیمیة دون التقیید بالمهمة المسندة الیها- 2
الجبري في شأن الالتزام الواقع علیه السید یوسف الحارثي بالتنفیذ أمرتضمن التحكیم المقدم من طرف المطلوبة فإنه

سهما مقابل 22.894فیت سولوسیون المحددة في ***********بشراء أسهم المطلوبة في الطعن في رأسمال شركة 
% 15نسبة الربح الداخلي المحددة في 2019أكتوبر 14درهم، مع الأخذ بعین الاعتبار، بتاریخ 6.050.000,00مبلغ

من اتفاق المساهمین، یضاف إلیه تعدیل یمكن من تحقیق نسبة الربح الداخلي 43سنویا المنصوص علیها في البند 
.من اتفاق المساهمین4.3سنویا بتاریخ صدور الحكم التحكیمي وفقا للبند % 15المحددة في 

درهم، الممثل للمبلغ المستثمر من طرفها 6.050.000,00مبلغ الطعنفيبأدائه لفائدة المطلوبة یهالحكم عل- 
یضاف إلیه تعدیل یمكنها من ) درهم3.999.900,00أي مبلغ(فیت سولوسیون ***********في رأسمال شركة 

نه من أجل ، علما أن هذا المبلغ یتعین تحیی2019أكتوبر 14سنویا بتاریخ % 15تحقیق نسبة الربح الداخلي محددة في 
4.3سنویا بتاریخ صدور الحكم التحكیمي وفقا للبند % 15تمكین العارضة من تحقیق نسبة الربح الداخلي المحددة في 

.من اتفاق المساهمین

اعتبار الحكم التحكیمي الذي سیصدر بمثابة عقد بیع نهائي تنتقل بمقتضاه ملكیة الاسهم المملوكة للمطلوبة - 
سهما لفائدة السید یوسف حارثي وذلك 22.894سولوسیون والمحدد في ***********شركة في الطعن في رأسمال 

شكلیة اضافیةبدون أي إجراء أو 



485/8230/2021ملف عدد 

5/12

درهم عن كل یوم اخر عن التنفیذ وبالنفاذ 10.000,00شمول الحكم التحكیمي بغرامة تهدیدیة محددة في مبلغ - 
.المعجل

من نظام التحكیم الخاص بالمحكمة 17التحكیم وفقا للمادة السید یوسف حارثي كافة مصاریف مسطرة وتحمیل- 
.، بما فیها المصاریف الإداریة وأتعاب المحكمة التحكیمیة)المغرب(غرفة التجارة الدولیة - المغربیة للتحكیم 

الحكم على السید یوسف الحارثي بأدائه لفائدة المطلوبة في الطعن مقابل ثمن التفویت، المحدد في مبلغ - 
.درهما6.399.840

اعتبار الحكم التحكیمي بمثابة عقد البیع تنتقل بموجبه ملكیة الأسهم المملوكة للمطلوبة في الطعن في رأسمال - 
".یوسف الحارثي"سهما، لفائدة السید 22.894وعددها " م.صولیصیون ش**********************"شركة 

التحكیمیة بثت دون التقید بالمهمة المسندة الیها حول طلب أن الهیئةأعلاه هوأن الثابت من خلال ما تم بسط
م ذلك أنها لم تكلف نفسها عناء التدقیق والوقوف على حقیقة وفحوى .م.من ق3الفصلأنها خرقت مقتضیات اذالمطلوبة 

بثت في أكثر ما ، اذ انهاالتحكیم المقدم من قبل المطلوبةلاستجابة إلى طلباروح مقتضیات اتفاق المساهمین قصد 
درهم بما فیه نسبة ربح داخلي 6.050.000طلب منها على اعتبار أن الطلب الأصلي انصب على أداء العارض مبلغ 

ن الهیئة التحكیمیة أصدرت مقررا تحكیمیا بأداء أبالرجوع الى منطوق المقرر التحكیمي بهسنویا الا أن% 15محدد في 
2016في احتسابها على الاستثمار الذي استثمرته المطلوبة منذ تاریخ أكتوبر مرتكزةادرهم6.399.840العارض مبلغ 

والحال أنه كان علیها ،من المقرر التحكیمي51سنوات وفق ما سطرته بالصفحة 4وقامت بعملیة حسابیة بناء على مدة 
غ الاستثمار الذي صادف تاریخ عدم اعتبار الفترة ما بین توقیع اتفاق المساهمین و تاریخ توصل العارض الفعلي بمبل

تها في أكثر ما طلب منها بمقتضى الطلب الأصلي للتحكیم في مخالفة بوبالتالي تكون الهیئة التحكیمیة ب، 8/04/2017
حكم التحكیمي باطلا ویتعین م لم تتقید بالمهمة المسندة الیها مما یتعین معه اعتبار ال.م.من ق3الفصل لمقتضیات 

.ءهإلغا

2020/ 08/ 13بمذكرة جوابیة بتاریخ ، ذلك ان الطالب تقدمدم الاستجابة الى اجراءات التحقیقحول ع- 3

لزمني المتفق علیه بین الأطراف داخل الأجل المتفق علیه المحدد في الجدول اوالخبراءوكذا بطلب الاستماع الى الشهود 
بناء على تعدیل عقد التحكیم بنفس التاریخ قصد تبادل المذكرات والترافع عبر 2020/ 07/ 06وقع تعدیله بتاریخ والذي

إلا أن الهیئة التحكیمیة ،19COVIDالوسائل الالیكترونیة نظرا للظروف الاستثنائیة التي تمر منها البلاد جراء جائحة 
متفق علیه غیر مقبول نظرا لعدم اعتبرت أن طلب الاستماع الى الشهود والخبراء الذي بعثه العارض داخل الأجل ال

من عقد 11.6تضمینه أسماء الشهود والخبراء وصفاتهم والنقط التقنیة التي تستدعي تدخلهم مرتكزة في ذلك على المادة
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فضلا على أن ،لم ترتب عن عدم تضمین ما هو مسطر به بالطلب جزاء عدم القبولفإنها، والتي بالرجوع الیهاالتحكیم
تعذر علیه التنسیق بین جمیع المتدخلین قصد معرفة إمكانیة ائیة التي تمر بها البلاد الظروف الاستثنالعارض وبحكم

ضمن طلبه بأنه سیعمل على تمكین الهیئة التحكیمیة بكل هوأن،نیة التواصل مع الهیئة التحكیمیةحضورهم في الأجل وإمكا
على أن تكون هذه الأخیرة على علم بالأشخاص المتدخلین العناصر المطلوبة فور توصله بتعیینها لجلسة الاستماع 

كان یتوفر على مجموعة من النقط التقنیة المؤثرة في الملف ه وأن،لنقط التقنیة التي تستدعي تدخلهموهویتهم وصفاتهم وا
، غیر انسولوسیون تجاه المطلوبة في الطعنفیت ***********وشهادات مسؤولي شركات في نفس وضعیة شركة 

على غرار ما دأب علیه قضاء الدولة بالإدلاء بالمطلوب داخل أجل تحدده تحت طائلة التصریح هیة لم تنذر الهیئة التحكیم
التنصیص ذلك جزاء عدم القبول رغم عدمعلىتقدم بالطلب داخل الأجل ورتبت الهیئة التحكیمیة ه علما بأن،بعدم القبول

علیه صراحة بعقد التحكیم وهو ما یجعل عدم استجابتها لطلب إجراءات التحقیق خرقا للإجراءات المسطریة المتفق علیها 
.یترتب عن ذلك بطلان المقرر التحكیميو بین الأطراف 

ات المادة لمقتضیطبقاو أنه ذلك لتحكیمي من طرف الهیئة التحكیمیةتجاوز الأجل القانوني للبث في الملف ا- 4
أشهر وهو الأجل 6من عقد التحكیم فإن أجل التحكیم محدد في 8من نظام المحكمة المغربیة للتحكیم وكذا المادة 12

من نظام المحكمة المغربیة 11من المادة 5الذي یبدأ سریانه انطلاقا من تاریخ الإحالة على الهیئة التحكیمیة طبقا للفقرة 
محكمة التحكیم المغربیة التحكیمیة بمصادقةالمذكورة  فإن الإحالة تعتبر نهائیة فور توصل الهیئة وانه طبقا للمادة .للتحكیم

فإن الهیئة التحكیمیة بموافقة ) 45ص (في نازلة الحال وحسب الثابت من المقرر التحكیمي وانه .على عقد التحكیم
أجل البث في الملف التحكیمي انطلاقوهو تاریخ 2020/ 03/ 18المحكمة المغربیة للتحكیم على عقد التحكیم بتاریخ 

.18/09/2020على أن ینتهي بتاریخ 

2020/ 03/ 25انه بحكم إعلان حالة الطوارئ الصحیة تم وقف أجل التحكیم من قبل الهیئة التحكیمیة بتاریخ و 

ملحق تعدیلي لعقد التحكیم قصد مواصلة الإجراءات عبر تبادل المذكرات بمقتضی2020/ 07/ 06تم استئنافه بتاریخ و 
وعلیه فإنه بحكم أن اجل التحكیم كان محددا .Visio Conferenceوالردود بشكل إلیكتروني والمرافعة الشفویة عبر تقنیة 

مر أجل التحكیم شهرین یكون بالتالي قد بقي من ع2020/ 07/ 06أشهر وأنه تم استئناف الإجراءات بتاریخ 6في 
إلا أن الهیئة 18/9/2020یوما لكي تبث الهیئة التحكیمیة في ملف التحكیم اعتبارا أن انتهاء الأجل سیكون بتاریخ 12و

یوما على أن یكون آخر أجل للبث 106التحكیمیة قامت بإضافة الأیام التي تم خلالها وقف أجل التحكیم أي ما مجموعه 
30/12/2020في طلب التحكیم هو 
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قد بثت خارج أجل اختصاصها 2020/ 11/ 19بالتالي تكون الهیئة التحكیمیة ببثها في طلب التحكیم بتاریخ و 
.مما یكون معه المقرر الصادر بهذا الشأن باطلا ویتعین إلغاؤه2020/ 09/ 18اعتبارا إلى أن آخر أجل كان بتاریخ 

عن الهیئة 19/11/2020المقرر التحكیمي الصادر بتاریخ الحكم ببطلاناعتبارا لما ذكر یتعینوحیث 
مع تحمیل 1.11.19.09الاستاذ عبد اللطیف بولعلف في الملف التحكیمي عدد الوحیدالتحكیمیة المكونة من المحكم 

.الصائرالمطلوبة

ال الطعن مققبول انادلت المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة جوابیة عرضت من خلالها 4/03/2021وبجلسة 
إنه في إطار دعوی تذییل الحكم التحكیمي موضوع الطعن الحالي في حین بالبطلان مقدم من طرف السید یوسف حارثي

ینایر13بالصیغة التنفیذیة التي باشرتها العارضة أمام رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء، أدلى الطالب خلال جلسة 
من قانون المسطرة المدنیة، 32و 1متمثلا في خرق طلب العارضة للفصلین اوحیدابمذكرة أثار من خلالها دفع2021

و إنه ما دام أن الطالب یصر ویقر .بعلة أن ذلك الطلب موجه ضد السید یوسف حارثي بدلا من السید یوسف الحارثي 
على أن اسمه هو یوسف الحارثي و لیس یوسف حارثي كما جاء ضمن مقال الطعن بالبطلان، فإنه یتعین التصریح بعدم 

على المدعي و المدعى علیه ما دام أن إثبات الصفة یسريالمذكورین32و 1قبول الطعن الحالي لمخالفته للفصلین 
سواءدعلى ح

زعم الطالب أن إجراءات ة فإن الطعن بالبطلان لا یرتكز على اساس، لأنه من جهة اولى فإناحتیاطیوبصفة 
قانونا أن أسباب الطعن فإن الثابتمن اتفاق المساهمین22ضوع البند لم تحترم الحل الودي مو لأنهاالتحكیم باطلة 

ون المسطرة المدنیة، بشكل یمتنع معه من قان327- 36بالبطلان منصوص علیها على سبیل الحصر ضمن الفصل 
مما یتعین معه التصریح بعدم .رالتوسع فیها أو قبول سبب للبطلان غیر وارد ضمن الأسباب موضوع الفصل المذكو 

التي یمكن أن یندرج ضمنها المذكورالطالب لم یحدد مطلقا أي حالة من الحالات موضوع الفصل عن انفضلاقبوله؛
عدم احترام مسطرة الحل الودي، حتى یتسنى للمحكمة مراقبة توافر شروط و معاییر اعمال تلك خذ منسبب البطلان المت

، یؤول إلى تقییم تعلیل الحكم التحكیمي، وهو ما دمناقشة ما انتهت إلیه الهیئة التحكیمیة في هذا الصد، علما ان الحالة
ا إلى تصحیح الحكم التحكیمي أو مراجعته، بقدر ما أن یمتد مطلقنظره إذ أن هیمتنع على قاضي البطلان الخوض فی

ةالتجاریلاستئنافة وجود التعلیل من عدمه، وهو التوجه الذي استقرت وتواترت علیه محكمة ابقادوره ینحصر في مر 
القضاء المقارن بصفة عامة في هذه واجتهادب، اجتهاد محكمة النقض، بل بالدار البیضاء، مسایرة في ذلك، عن صوا

.النقطة بالذات



485/8230/2021ملف عدد 

8/12

أجابت بشكل دقیق على دفع الطالب في حینه یمیة، خلافا لما أثاره الطالب، الثابت أن الهیئة التحككذلك، فإن 
من رد هذا الدفع بشكل صائب وقانوني سلیم، وهو ما یتجلى بوضوح الیهانتهتت بما لفي شأن مسطرة الحل الودي وعل

یبقى السبب الأول للبطلان غیر مقبول في شقه ف.من الحكم التحكیمي 299إلى رقم 290من رقم الفقراتخلال من
.رفضهعین یتمما ، الباقيالأول وغیر مستند على أساس في 

هو نعي و " تحكیمي للصواب فیما انتهى الیهالحكم المجانبة " الثاني للبطلان السببالطالب من خلال ینعىكما 
بالبطلان ضد الأحكام التحكیمیة حسب الطعنتجیزالتي حصراالمحددةسبب من الأسباب الىتنادهمقبول لعدم اسغیر

مدنیة،من قانون المسطرة ال327-36فصل النص الصریح لل

الدعوى وسبب معناه الرجوع الى موضوع ، "بیان العملیة الحسابیة السلیمة" وحیث ان حدیث الطالب عن 
و اختصاصالیه الحكم التحكیمي، وهو ما یخرج عن نطاق خلصالذي الحلسلامة مراقبةكل خاص،وبش،النزاع

، على "الدفوع"إنه وبغض النظر عن كون الطالب لم یشر هذه و . الأحكام التحكیمیةضدبالبطلان طعنصلاحیة قاضي ال
كانت الدین ومبلغ الفائدة أصلما فیهاعلاتها، خلال سریان المسطرة التحكیمیة، على اعتبار أن طلبات العارضة ب

هذا الصدد بشكل قانوني سلیم ودقیق، علل ما انتهى الیه في تطرق لها و كم التحكیمي مفصلة ضمن كتاباتها، فإن الح
المسندة للهیئة التحكیمیة،قیدا بحدود المهمة تم

من قانون المسطرة المدنیة، إذ أنها بعد 3بالفصل تقیدتالطالب، فإن الهیئة التحكیمیة على النقیض لما أثارهو 
من قانون 3أن ذكرت بطلب العارضة وبالسند العقدي المعتمد علیه في ذلك ، قررت، احتراما منها وامتثالا للفصل 

عه ، مما یبقى مزه، أي دون الأخذ بالقیمة العلیاطلب العارضة دون أن تتجاو المسطرة المدنیة، أن تقتصر على البت في
. الدفع

غیر وارد أیضا ضمن أسباب الطعن ن هذا السببإق، فالاستجابة لإجراءات التحقیوبخصوص الدفع بعدم 
من قانون المسطرة المدنیة وبالتالي فهو غیر مقبول 327- 36بالبطلان المنصوص علیها بشكل حصري ضمن الفصل 

مدا بمعیة الهیئة التحكیمیة إلى التوقیع على وثیقة التحكیم علرغم من ذلك، فإن طرفي النزاع إنه باو لهذه العلة الوجیهة؛
)acte de mission'1 ( وهي الوثیقة التي حددت النقط الخلافیة التي یتعین البت فیها، إضافة 2020مارس 6بتاریخ ،

التحكیم إلى مختلف إجراءات المسطرة التحكیمیة والآجال و ما دام أن الأمر یتعلق بتحكیم مؤسساتي، فإن مؤسسة 
من قانون المسطرة 319هي التي تتولى تنظیم التحكیم طبقا لنظامها، وهو ما یؤكده الفصل ) المحكمة المغربیة للتحكیم(

من وثیقة التحكیم، أكد على خضوع النزاع للمقتضیات المسطریة المنصوص علیها في وثیقة التحكیم 7المدنیة؛وإن البند 
وفي نظام التحكیم؛
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رد توقیع الطالب وقبوله للشرط التحكیمي الذي یمنح الاختصاص للمحكمة المغربیة للتحكیم، فإنه وعلیه، فإن مج
من قانون المسطرة المدنیة، كما أن توقیعه على 319للفصل یتبنى نظام التحكیم الخاص بهذه المؤسسة و یرتضیه طبقا

من وثیقة التحكیم لكلا 11.6لئن أجاز البند و د؛من قانون الالتزامات و العقو 230وثیقة التحكیم یلزمه طبقا للفصل 
الطرفین تقدیم طلب للهیئة التحكیمیة من أجل الاستماع إلى شاهد او خبیر، إلا أن ذلك الحق كان مقترنا باحترام شروط 

) le calendrier prévisionnel(محددة، تقدیم الطلب في أجل أقصاه التاریخ الذي یتم تحدیده ضمن الجدولة الزمنیة 
أن یحدد الطلب الهویة الكاملة للشاهد أو الخبیر، و عنوانه وصفته، و التي أعدتها الهیئة التحكیمیة باتفاق مع الأطراف

.إضافة إلى بیان علاقته بالأطراف وتحدید النقط التقنیة التي یرغب صاحب الطلب الاستماع في شأنها للشاهد أو الخبیر

حددت أقصى أجل ، 2020مارس 6التحكیمیة بتاریخ ن الجدولة الزمنیة الموقع علیها من طرفي النزاع والهینة أو 
وإنه ،أیام ابتداء من تاریخ تبلیغ المذكرة التعقیبیة للمدعى علیه ) 5(خمسة لتقدیم طلب الاستماع إلى الشهود و الخبراء في

ب الصادر عن الطالب من أجل الاستماع إلى الشهود أو الخبراء، جاء مخالفا وعلى النقیض لما تم الاتفاق علیه، فإن الطل
من وثیقة التحكیم، إذ لم تتم الإشارة فیه الشهریة الكاملة للخبراء أو الشهود، ولا إلى عناوینهم ولا إلى صلتهم 11.6للبند 

.النقط التقنیة التي سینصب حولها الاستماعمطلقابالأطراف، كما أنه لم یبرز 

، 2020غشت 26و إنه بمقتضى رسالة الكترونیة صادرة عن دفاع العارضة موجهة إلى الهیئة التحكیمیة بتاریخ 
من وثیقة 6.11أثارت من خلالها العارضة مخالفة طلب الاستماع الشهود والخبراء الصادر عن الطالب لمقتضیات البند 

من أجل تقدیم ذلك الطلب قد انتهى أیام) 5(تبار أن أجل خمسةالتحكیم، اضافة الى استحالة تدارك هذا الخلل على اع
أیام من تاریخ الإدلاء بالمذكرة 5في الوقت الذي كان یتعین فیه تقدیم ذلك الطلب داخل أجل 2020غشت 19بتاریخ 

الشهود ، وعلیه، التمست العارضة التصریح بعدم قبول طلب الاستماع إلى 2020غشت 13التعقیبیة، وهو ما تم في 
.والخبراء

أمرا مسطریة تحت 2020غشت 27وامتثالا لوثیقة التحكیم الملزمة للأطراف، أصدرت الهیئة التحكیمیة بتاریخ 
، بعدم قبول طلب الاستماع للشهود عن صواب، صرحت من خلاله، )2ordonnance de procedure n(2رقم 

بیان علاقتهم بالأطراف، و تحدید هویة الخبراء والشهود  ، لأنحكیممن وثیقة الت6.11والخبراء لمخالفته الواضحة للبند 
إضافة إلى إبراز النقط التقنیة موضوع الاستماع، هي العناصر والمعاییر التي كانت ستسمح للهیئة التحكیمیة بتقییم جدوى 

بات الاستماع إلى الشهود أو الاستجابة للطلب من عدمها، و هو أیضا ما استقر علیه قضاء الدولة، إذ لا یكفي تقدیم طل
التماس إجراء خبرة لكي تستجیب له المحكمة بشكل تلقائي، بل إنه یتعین تبریر ذلك الطلب أو الملتمس وإبراز أوجه تأثیره 
في الحل الذي ستنتهي إلیه المحكمة أو لما ستقضي به، هذا دون الخوض أصلا في عدم تقید الطالب بأجل تقدیم ذلك 
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و الذي سلف بیانه، وهو بذلك قد خالف الإجراءات المسطریة التي قبلها و ارتضاها بتوقیعه على وثیقة الطلب على النح
و إنه لا من قانون الالتزامات و العقود؛230من قانون المسطرة المدنیة و للفصل 319التحكیم التي تلزمه طبقا للفصل 

عتبار أنها غیر ملزمة قانونا ومسطریا بذلك، خاصة في ظل عدم امجال للتذرع بعدم إنذار الهیئة التحكیمیة للطالب، على
واستنادا على ما سلف بیانه، یتعین التصریح بعدم قبول هذا السبب في شقه الأول تقیده هو نفسه بالإجراءات المسطریة؛

.ورفضه في الباقي

أجل التحكیم بفعل جائحة الطالب یعترف بنفسه بتوقف فإن،المتخذ من تجاوز أجل التحكیموبخصوص الدفع
كما ، بل إنه وافق على قرار توقیف الأجل الذي اتخذته الهیئة التحكیمیة و لم یعترض علیه في حینه؛)19كوفید (كورونا 

، وانه 2020یولیوز 6م استئنافه بتاریخ وت2020مارس 25توقف بتاریخ الب ضمن طعنه بكون أجل التحكیم صرح الط
، ضمن أجل 2020یولیوز 6و 2020مارس 25أیام، أي ما بین 103مدة التوقف المحددة في ألا تحتسبمن البدیهي 

، تاریخ بدء سریانه وفقا لنظام التحكیم الخاص بالمحكمة 2020مارس 18أشهر ابتداء من ) 6(التحكیم المحدد في ستة 
ن تضاف إلى أجل التحكیم مدة توقف المسطرة إنه یتعین أو ؛)المغرب(المغربیة للتحكیم التابعة لغرفة التجارة الدولیة 

أیام، وهو بالضبط ما طبقته الهیئة التحكیمیة وفق التفصیل الدقیق الوارد ضمن الفقرات من 103التحكیمیة والمحددة في 
.من الحكم التحكیمي281إلى رقم 273رقم 

یر مرتكز على أساس، بل مخالف حیث إنه تأسیسا على ما سلف بیانه، یبقى هذا السبب، على غرار سابقیه، غ
احتیاطیا  الحكم برفضه، و طبقا للفصل و .للوقائع الثابتة للملف، مما یتعین أساسا التصریح بعدم قبول الطعن بالبطلان

عن المحكمة 2020نونبر 19من قانون المسطرة المدنیة الأمر بتنفیذ الحكم التحكیمي الصادر بتاریخ 38-327
، عن هیئة التحكیم المكونة من 09.19.11.1، في القضیة عدد )المغرب(غرفة التجارة الدولیة -المغربیة للتحكیم 

.رتحمیل الطالب الصائمع المحكم الفرید الأستاذ عبد اللطیف بولعلف، مع ما یترتب على ذلك قانونا

6بتاریخ التحكیم الموقعةوثیقةو مذكرة الطالب المدلى بها في ملف التذییل بالصیغة التنفیذیة وارفقت مذكرتها ب

الأمر المسطري رقم و لكترونیة ؛ رسالة او طلب الاستماع للشهود والخبراء و الجدولة الزمنیة لمسطرة التحكیم و 2020مارس 
.ةالترجمة المحلفة للحكم التحكیمي للغة العربیو2020نونبر 19ادر بتاریخ صالحكم التحكیمي الو 2

الب بواسطة دفاعه بمذكرة تعقیبیة  التمس من خلالها الحكم وفق ماجاء من ادلى الط18/03/2021وبجلسة 
مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة لجلسة ، تسلم نسخة منها دفاع المطلوبة واكد ما سبقهبمقالهملتمسات

01/04/2021 .

محكمــة الاستئـناف
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من اتفاق المساهمین 22به الطالبة من خرق المطلوبة لمقتضیات المادة عحیث انه بخصوص ما تدف
لمسطرة الحل الودي قبل اللجوء الى مسطرة التحكیم، فإنه فضلا عن ان الدفع المذكور لا یدخل ضمن اسباب تفعیلهابعدم 

بادلا المراسلات قبل اللجوء فإن الثابت من الحكم التحكیمي ان الطرفین تلبطلان التي وردت على سبیل الحصر، الطعن با
خلال جلسة الاستماع الشفویة انهما حاولا تسویة النزاع ودیا من خلال عقد ثلاث االطرفین اكديالى التحكیم وان محامی

وان الطالب اقترح على المطلوبة دفع قیمة مشاركتها في رأسمال الشركة ، بما في ذلك آجال دفع على مدى ،اجتماعات
.ا یبقى معه الدفع المذكور في غیر محله ویتعین استبعادهثلاث سنوات، مم

وحیث انه بخصوص ما ینعاه الطاعن على الحكم التحكیمي من بث الهیئة التحكیمیة دون التقید بالمهمة المسندة 
%15درهم بما فیه نسبة ربح داخلي محدد في 6050000الیها على اعتبار ان الطلب الاصلي انصب على اداء مبلغ 

درهما، فإن الثابت من مطالب المطلوبة المسطرة 6399840سنویا غیر ان الهیئة التحكیمیة اصدرت مقررا بأدائه مبلغ 
درهم مع 6050000لاستثمارها والبالغ الموافقفي الحكم التحكیمي انها التمست الحكم على الطالب بدفع سعر البیع 

من الاتفاقیة في تاریخ 3.4المنصوص علیه في المادة %15وي البالغ الاخذ بعین الاعتبار معدل العائد الداخلي السن
صدور الحكم التحكیمي النهائي وهو ما یعدال المبلغ المحكوم به، مما یبقى معه الدفع المثار في غیر محله ویتعین 

.استبعاده

لشهود والخبراء المقدم وحیث انه بخصوص ما تنعاه الطالبة على الحكم من عدم الاستجابة لطلب الاستماع الى ا
من طرفها بعلة عدم تضمینه اسماء الشهود والخبراء دون انذاره مما یعد خرقا للاجراءات المسطریة المتفق علیها ، فإنه 

البطلان لانه یترتب علیه مراقبة تعلیل الهیئة، فإن الطعن بفضلا عن ان السبب المتمسك به لا یدخل ضمن اسباب
ان الامر یتعلق بتحكیم مؤسساتي، وان المحكمة المغربیة للتحكیم هي التي تشرف على المسطرة الثابت من وثائق الملف 

وثیقة التحكیم مما في فإنهم یخضعون للشروط المنصوص علیها وتسیرها، وبمجرد توقیع الاطراف على  وثیقة التحكیم
.یبقى معه الدفع المثار مردود

تحكیم ، اعتبارا الى ان آخر ن تجاوز الهیئة التحكیمیة لأجل الوحیث انه بخصوص ما ینعاه الطرف الطاعن م
، فإنه نظرا لحالة الطوارئ 30/12/2020، غیر انها لم تبث في الطلب الا في 18/09/2020لتحكیم كان بتاریخ اجل ل

ا مما یبقى ، وبالتالي لا تحتسب المدة بینهم6/7/2020لغایة 25/03/2020منذالصحیة ، فإن اجل التحكیم قد توقف  
.معه الدفع في غیر محله

م، فإنه اذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان .م.من ق327-38وحیث انه وبمقتضى الفصل 
.وجب علیها ان تأمر بتنفیذ الحكم  التحكیمي، مما یتعین معه اعمال مقتضیات الفصل المذكور
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لهــذه الأسبـــاب
.ا، علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیبالدار البیضاءمحكمة الاستئناف التجاریةتصرح

.قبول الطعن بالبطلان:في الشكــل
الصادر بتاریخ برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه والامر بتنفیذ الحكم التحكیمي: ع الموضو في

) المغرب( غرفة التجارة الدولیة - عن المحكمة المغربیة للتحكیم 09- 19-11- 1ملف عدد 19/11/2020
.عن هیئة التحكیم المكونة من المحكم الاستاذ عبد اللطیف بولعلف

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطة                                  المقرر و ةالرئیس
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